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التشريعات الدستورية المصرية على ضوء معايير العدالة الاجتماعية 
  "دراسة تحليلة"  في التعليم

  : مقدمة
 تنشدها المجتمعات الإنسانية على مر      عظمى وغاية   سامية الاجتماعية قيمة    العدالة

 ، لب غالبية ثورات الشعوب على أنظمتها الحاكمة والمـستبدة         وهي ،نةالعصور والأزم 
رص النظم السياسية والمشتغلين فيها على تبني مبادئ العدالة الاجتماعيـة           ومن ثم تح  

إلا أن نجاح وفشل هـذه الأنظمـة وقواهـا           ، القبول المجتمعي والدعم الشعبي    ي ف اأملً
 في ، رؤيتهاللعدالة الاجتماعية وسياسات تفعيلها على أرض الواقع       نالمجتمعية يظل ره  

    ا تكون مـضادة لأشـكال العدالـة الاجتماعيـة           م اظل تحديات مجتمعية وعالمية غالب
  .بمفاهيمها القيمية الخالصة

 ومن ثم تتغير رؤى النظم الحاكمة وسياساتها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بتغير 
 ملامح العدالة   تغير فيويتضح ذلك    ، والسياسية للدولة  والاقتصاديةالظروف المجتمعية   

ي صاحبت ثورات المصرين وكفاحهم ضـد الظلـم   الاجتماعية في الدساتير المصرية الت  
 في عهد الخديوي توفيق بعد      ١٨٨٢ دستور للمصريين عام     أولابتداء من    ،والاستبداد

 وصـدور ،  ١٩١٩ بثـورة ومرورا   ،الثورة العرابية وتوقفه بسبب الاحتلال البريطاني     
 ضد الطبقية المجتمعيـة   ١٩٥٢ لثورة   ثمرة كان   الذي ١٩٥٦ثم دستور  ،١٩٢٣دستور  

 ، ظل مبادئ الاشـتراكية    فيوالحكم الاستبدادي وتأصيلا لعصر جديد للعدالة الاجتماعية        
 ذلـك   ١٩٧١وبعد انتهاء الوحدة العربية بين مصر وسوريا أعلن عن دستور مـصر             

 التـي عـصفت    رأسمالية ال ومبادئه قتصادي الا الانفتاحالدستور الذي ظل يعمل في ظل       
إلى أن تم وقف العمل بـه بقيـام الثـورة            ،لمصريبالعدالة الاجتماعية في المجتمع ا    

وهو مـا    ،" عدالة اجتماعية  -حرية-عيش"  تحت شعار  ٢٠١١ يناير   ٢٥المصرية في   
 مـن   عديد حول   ا واسع اإلا أنه نال جدلً    ،٢٠١٢أسفر عن استفتاء الشعب على دستور       

 ـ      ٢٠١٣ يونو   ٣٠ أن اندلعت ثورة     إلى ،مواده الدستورية  ب  لتؤكد علـى هـذه المطال
بعد ثورتين   ٢٠١٤ ليصدر دستور    ٢٠١٢ تعديلات على دستور     أجريتومن ثم    ،امجدد 

 مـصر  داخل ومضطربة   قاسيةشعبيتين متتاليتين وفي ظل ظروف اقتصادية وسياسية        
 دالـة  مفاهيم أكثـر شـمولية للع  - ذلكرغم – امراعي ،وفي محيطها العربي والإقليمي
  .الاجتماعية عن سابق الدساتير

ة بين التعليم والعدالة الاجتماعية في شكلها الظاهر تعد علاقة جزء بكل أو  العلاقإن
خاص بعام؛ بمعنى أن التعليم أحد الحقوق التي تضمنتها مواثيق العدالـة الاجتماعيـة              
لمواطنيها والتي تسعى إلى إتاحة هذا الحق في إطار من المساواة العادلـة والحريـات           

 في جوهرها علاقة تأثير وتأثر متبادلة؛ فـلا تتحقـق           إلا أن العلاقة بينهما    ،المنضبطة
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ولا يمكن أن تتحقـق      ، دون تحقيق العدالة في التعليم     ماالعدالة الاجتماعية في مجتمع     
وبالتالي  ،العدالة في التعليم في غياب سياسات العدالة الاجتماعية الشاملة للمجتمع كله          

  .لسياسي والاقتصادي والاجتماعيلايمكن أن يحدث إصلاح تربوي بعيدا عن الإصلاح ا
  :  البحثمشكلة

 وما يتبعها من جهود مجتمعية وحكومية لتحقيق الشعبية من تعاقب الثورات بالرغم
 اإلا أن هناك عديد ،العدالة الاجتماعية في جميع قطاعات الدولة عامة وفي التعليم خاصة

 كانت نتاجـا تـدريجيا      من مؤشرات اختلال ميزان العدالة الاجتماعية في مصر؛ والتي        
تلك  ،لتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي الرأسمالي منذ بداية سبعينيات القرن العشرين         

السياسات التي أدت إلى تزايد معدلات النمو بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الأولـى              
من القرن الحادي والعشرين إلا أنه صاحبها عدة تأثيرات سلبية علىالعدالة الاجتماعية            

  ).٣٠ص ،٢٠١١، الجعفراوي(امة والتعليم بشكل خاص ع
 النـاتج المحلـي الإجمـالي مـن        من تناقصت نسبة الإنفاق العام على التعليم        فقد

) ٣،٨(إلى) ٢٠١٠أكتوبر ،الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء   (٢٠٠١/٢٠٠٢عام)٤،٩(
 كمـا    ،)١٩١ص   ،٢٠١٤،   المتحـدة الإنمـائي    برنامجالأمم (٢٠١٣/٢٠١٤ عام في

 نفس الفتـرة    في ١١،٧ إلى   ١٦،٢ الإنفاق العام من     لي إلى إجما  بتهانخفضت أيضا نس  
 الذي جعـل مـصر      نفاقذلك الإ  ،)٢٠١٤سبتمبر   ،الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء   (

بينما الدول مرتفعة التنمية البشرية  ،ضمن الدول المتوسطة في معدلات التنمية البشرية    
بينما الدول المرتفعة جدا تتجاوز فيها ) ٤،٦(ج المحلي بها  من الناتنفاقتتجاوز نسبة الإ

  ) ١٩٣ص  ،٢٠١٤،  المتحدة الإنمائيبرنامجالأمم) (٥،٣(النسبة 
 نـسبة  ٢٠١٤ عـام   بلـغ  فقد الأساسي في مصر     بالتعليم لتحاق الا وبالنسبةلمعدل

  الوجه البحري عن محافظات    افظاتوقد وجد تفاوت في معدل الالتحاق في مح        ،)٩٢،٤(
 ،)٩٣،٦(الوجه القبلي ثم المحافظات الحدودية حيث كانـت معـدلات الالتحـاق هـي               

 وجد تفاوت بين معدلات الالتحاق وفقـا لمؤشـر          كما ،على الترتيب ) ٩٠،٨(،  )٩١،٥(
وفي المـستوى المتوسـط    ،)٩١،٢(الثروة؛ حيث بلغ معدل الالتحاق في أدنى مستوى       

حين أنه تقاربت معدلات الالتحاق بدرجة      في    ،)٩١،٩(وفي المستوى الأعلى     ،)٩٤،٧(
وزارة الـصحة   (للإناث  ) ٩٢،٢( و للذكور)٩٢،٦( الذكور والإناث حيث بلغت    ينكبيرة ب 
  ).٢٠٣ص  ،٢٠١٥، والسكان
وقد  ،)٧٧،٧( نسبة   ٢٠١٤ عن معدلات الإلتحاق بالتعليم الثانوي فقد بلغ عام          أما

ري عن محافظات الوجه القبلي     وجد تفاوت في معدل الالتحاق في محافظات الوجه البح        
) ٧٢،٢(،  )٧٣،١(،  )٨١،١(ثم المحافظات الحدودية حيث كانت معدلات الالتحاق هـي          

كما وجد تفاوت بين معدلات الالتحاق وفقا لمؤشر الثروة؛ حيث بلغ معدل         ،على الترتيب 
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وفي المـستوى    ،)٧٨،٣(وفي المستوى المتوسط     ،)٧٠،٩(الالتحاق في أدنى مستوى     
 الذكور والإنـاث    بين الالتحاق بدرجة    معدلات ظهرأيضا تفاوت في     ما ،)٨٩،٦ (الأعلى

 ـ) ٧٦،٧(للذكور و ) ٧٨،٦(حيث بلغت  ص  ،٢٠١٥،  وزارة الـصحة والـسكان    (اثللإن
٢٠٣.(  

أن ) ٢٠١٤( تقرير التنمية البـشرية   ن يخص التعليم العالي والجامعي فقد بي      وفيما
 السكان ممن هم في من%) ٢٩( في مصر بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي والجامعي

 البشرية ضمن الدول ذات التنمية      تدخل النسبة جعلت مصر لا      وهذه ، العالي التعليمسن  
أو الدول المرتفعة جدا %) ٣٥( فيها معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي يبلغالمرتفعة والتي 
 والمجتمع في السعي نحو  ما يلقي عبئا على كاهل الدولةوهو ،%)٧٦(والتي تبلغ فيها 

خاصة وأن هناك ما يعرف بظاهرة       ،الارتقاء بمعدلات الالتحاق بالتعليم العالي والجامعي     
 أنوالمتوقـع   ،١٩٩٥تضخم الشباب في مصر والتي ظهرت في مصر لأول مرة عـام   

% ٢٣،٥وهي أن مايقرب من      ،٢٠٤٥ عاما حتى    ٣٠تستمر في الواقع المصري لمدة      
وهو سن الالتحاق بالتعليم العالي     )  سنة ٢٩-١٨(ن من الفئة العمرية      السكا إجماليمن  

هذا إلى جانب أن     ،)٢ص ،٢٠١٠ ،ومعهدالتخطيطالقومي،  البرنامجالإنمائيللأممالمتحدة(
من هذه الفئة العمرية لم يحصلوا على التعليم الأساسـي          % ٢٧ وهو أن    آخرهناك تحد 

 ومعهد ،المتحدة للأمم الإنمائي البرنامج(ه  نتيجة للتسرب من التعليم أو عدم الالتحاق ب       
  ).٤ص ،٢٠١٠ ،القومي التخطيط

 المظاهر الواضحة لاختلال العدالة التعليمية في مصر ما كشف عنـه تقريـر              ومن
 أهـم  هما وخلفية الأسرة    لاقتصادي ا -أن الوضع الاجتماعي   ،)٢٠١٠ (لبشريةالتنمية ا 

 الوسطى والعليا روةفال كل من شريحتي الثفأط ، التعليمي بمصرنجازمؤشرين للتنبؤ بالإ
 الـشريحة   أطفـال  من   أكبر في امتحانات الشهادات العامة أفضل بدرجة        داؤهماحتمال أ 

 يكون الطالب متفوقا يزيد بدرجة كبيرة إذا كـان طالبـا مـن            أنكما أن احتمال     ،الدنيا
مـصر أسـوأ     أن حالة الفقراء في      أيضا يشير التقرير    كما ،مدرسة خاصة أو تجريبية   

 الإنمـائي  البرنـامج ( بالمقارنة بالأغنياء من حيث الالتحاق بالتعليم خاصة الإناث منهم      
  ).٤ص ،٢٠١٠ ،القومي التخطيط ومعهد ،المتحدة للأمم

 ا أخلاقيا العدالة الاجتماعية من كونه شعارمبدأ فإن البدايه الحقيقية للانتقال بوعليه
 اأو فلسفي  فالدستور يعد العقد  ،وري على الدولة ضمانه وتحقيقه  إلى واجب دست   ا أو ديني

والذي يضمن حقوق الشعب الأساسية فـي        ،السياسي والاجتماعي بين الشعب والسلطة    
أصبحت دسترة مبدأ العدالة الاجتماعيـة       ومن ثم  ،الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية   

المتعلقـة بالمقومـات     دستوريا يشمل كل المبـادئ       ءاضرورة اجتماعية باعتباره مبد   
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية الـضرورية للحيـاة اللإنـسانية ويـضمن            
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دون ربطها بطبيعة النظام الاقتصادي في الدولة سواء كان          ،دستوريتها كحق للمواطنين  
  )١١٣ص، ٢٠١٣، بوزيان(النظام اقتصادي اشتراكي أو رأسمالي

 تتـضمن  أي مـدى  إلـى  :سؤال البحثي التالي مشكلة البحث في ال   تحددت ثم   ومن
 منـه  تفرعوقـد  الاجتماعية فـي التعليم؟  العدالة معاييرالتشريعات الدستورية المصرية    

  : الأسئلة التالية
   مفهوم العدالة الاجتماعية وما مقوماتها؟ما .١
   العدالة الاجتماعية في التعليم؟معايير ما .٢
   بعض التشريعات الدستورية المصرية؟ في التعليم فيالاجتماعية معالم العدالة ما .٣

  :  البحثأهداف
  :  البحث الحالي إلىهدف

 تحديد مفهوم علمي أكثر تحديدا وشمولية وإجرائية للعدالة الاجتماعية بناء  محاولة .١
 .على مفاهيمها النظرية والفلسفية

 . المعايير اللازمة لتحقق العدالة الاجتماعية في التعليمتحديد .٢
لعدالة الاجتماعية في النصوص التشريعية الخاصة بالتعليم فـي   عن معالم ا  الكشف .٣

  .بعض التشريعات الدستورية المصرية في ضوء المعايير اللازمة لتحققها
  :  البحثأهمية

  :  أهمية البحث الحالي مما يلياتضحت
 من الفكرة الفلسفية والاجتماعية التي تنظر إلى العدالة الاجتماعية علـى            الانتقال .١

 . تحميه النصوص الدستوريةا دستوريا حقًا إلىكونهأخلاقيأ اجتماعي وأنها مبد
 عن جوانب القوة والضعف في التشريعات الدستورية المصرية من حيـث            الكشف .٢

 .مراعاتها لمعايير العدالة الاجتماعية في النصوص الخاصة بالتعليم فيها
ي عن معايير    المصر والمجتمع رؤية أكثر وضوحا للمشرعين      ديم في تق  المساهمة .٣

العدالة الاجتماعية التي يجب ان ينص عليها الدستور المصري بوضوح عامة وفي 
  .مواد التعليم خاصة

  :  البحثمفاهيم
  :  على النحو التاليا البحث إجرائيمفاهيم البحث الحالي عرف

مبدأ اجتماعي يضمن الحقوق والواجبات والحريـات لجميـع          : الاجتماعية العدالة .١
بهـدف تحقيـق     ، المساواة العادلة  ارفي إط  ،ان قبل الدولة والمجتمع مع    المواطنين م 

  . المجتمعية الشاملةالمصلحة
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يكتب في   ، بين الشعب والدولة بكافة سلطاتها     اجتماعي عقد:  الدستورية التشريعات .٢
 الحاكمـة للعلاقـة بـين المـواطن والنظـام       القواعد تحدد ،صورة نصوص تشريعية  

كما يحدد اختصاصات السلطات التشريعية      ،اطنة وواجباتها  المو حقوق ويقر ،السياسي
 .والتنفيذية والقضائية وينظم العلاقات بينها

  :  البحثمنهج
 البحث الحالي على منهج البحث الوصفي في تحديد مفهوم ومقومـات             اعتمد

 عنثم الكشف    ، تحققها في التعليم بوجه خاص     ومعاييرالعدالة الاجتماعية بصفة عامة     
 المصرية  الدستورية التشريعات في   التعليم النصوص التشريعيةالخاصةب  فيعاييرهذه الم 

  .المضمون تحليل أسلوب باستخدام
  :  البحثأداة

 أداة البحث في قائمة معايير العدالة الاجتماعية في التعليم في التشريعات تمثلت
  .الدستورية

  :  البحثعينة
 :اولت التعليم في كـل مـن       التي تن  المواد نصوص تطبيق أداة البحث على      تم

  .٢٠١٤ ودستور ١٩٧١دستور 
  :  ودراسات سابقةبحوث

 بارز لدى العلماء والبـاحثين فـي        هتمام موضوع العدالة الاجتماعية با    يحظى
 القضايا المجتمعية   نباعتباره م  ،مختلف المجالات والعلوم الإنسانية ومنذ أزمنة طويلة      

 توصلت الباحثة لعدد من الدراسات العربية       وعليه ،المتغيرة بتغير الظروف والمجتمعات   
والأجنبية تخيرت منها الأكثر حداثة وارتباطًا بقضية البحث بالعدالة الاجتماعية في قطاع 

 من الأقدم ا زمنياوفيما يلي عرض موجز لهذه الدراسات مرتبة ترتيب ،التعليم وتشريعاته
  : إلى الأحدث

لتعليمية في مصر منذ السبعينيات دراسة السياسة ا :بعنوان) ٢٠٠٥( الخلف دراسة )١(
والتي استهدفت تحديد إلـى أي حـد         ،تحليلية في ضوء مفهوم العدالة الاجتماعية     

تناولت السياسة التعليمية مفهوم العدالة الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي في          
وقد استندت الدراسـة إلـى مـنهج البحـث      ،٢٠٠٤مصر منذ السبعينيات وحتى     

 وأسلوب تحليل المضمون للوثائق التعليمية الخاصة بالسياسة التعليمية في الوصفي
وقد توصلت الدراسة إلى أن السياسة التعليمية فـي مـصر أدت إلـى       ،تلك الفترة 

 والمنـاخ   لإنفـاق تحسن نسب الاستيعاب والخدمات التعليمية ومـضاعفة حجـم ا         
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ية المطلوبة وفقا للمعـايير     إلا أن هذا التحسن لم يحقق العدالة الاجتماع        ،المدرسي
 .المجتمعية والدولية

 –الخدمة التعليمية والعدالة الاجتماعية      :بعنوان) 2005(Mitchell ميشيل   دراسة )٢(
وهي دراسة استهدفت التعرف على العلاقـة بـين      ،لتزامإحداث الترابط وإحداث الا   

خلال اختبـار   وذلك من    ،الخدمة التعليمية ومفاهيم العدالة الاجتماعية لدى الطلاب      
 طلاب اساتشوستسامهرست جامعة على تطبيق مفاهيم       اتفعالية برنامج لتنمية قدر   

 وتوصلت الدراسة إلى أن    ،العدالة الاجتماعية والالتزام بها داخل الجامعة وخارجها      
 أفراد مع حقيقية علاقات تطوير :بعد اجتيازهم لهذا البرنامج على الطلاب قادرون

 بالعدالـة  التزامـاتهم  وتعميق ،المجتمع في  أداء السلطةموتقيي ،المحلي المجتمع
 أنهـا  يبدو التي الاجتماعية للعدالة خصائص ستة الدراسة  حددتكما. الاجتماعية

 ،الـذات  فـي  التفكير :بها وهي والالتزام الاجتماعية للعدالة الطلاب فهم على تؤثر
 وأعضاء الأقران مع قاتوالعلا ،المتناقضة والتجارب ،الجديدة المعلومات ،والخبرة
 .والمعقولية ،المحلي المجتمع

 التربويين للقادة الاجتماعية العدالة : بعنوانTheoharis(2007) ثيورايس دراسة )٣(
وقد استهدفت الدراسة تأهيل قيادات  ،العدالةالاجتماعية لقيادة نظرية نحو :والتغيير

تعليمية وذلك من خـلال     المدارس من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في العملية ال        
وقد استخدمت الدراسة المنهج  ،وضع نظرية لقيادة العدالة الاجتماعية في المدرسة      

وتوصل البحث إلى مجموعـة مـن الاسـتراتيجيات     ،النقدي والمنهج الإثنوجرافي  
تحفيـز الطالـب     :اللازمة لمدير المدرسة لتحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب أهمهـا         

 .تفعيل المشاركة المجتمعية ،تطوير البنية التحتية للمدرسة ،مودافعيته نحو التعل
 قبـل  مـا  التعليم فى الاجتماعية العدالة :بعنوان) ٢٠٠٧( رمزي وآخرون دراسة )٤(

 جوانب بعض على التعرف والتي استهدفت ،التعليمية للمتظومة  دراسة-الجامعى
 طلاب على تعليميةال الفرص توزيع فى التفاوتات ورصد ،التعليمية العملية مشكلات
 الخاصـة  وميـولهم  العقليـة  قـدراتهم  بـه  تسمح لما وفقًا الجامعي قبل التعليم

 أو الاجتماعية ظروفهم عن النظر بصرف ،لذلك ودافعيتهم العلم لتلقى واستعداداتهم
 ،مستخدمة منهج البحـث الوصـفي   ،الإقليمية انتماءاتهم أو الاقتصادي مستواهم
 وحتـى  الابتدائيـة  الرابعة السنة من المرحلة تلك طلاب الدراسة عينة وتضمنت
 مدرسـي  من وعينة ،المرحلة تلك طلاب أمور أولياء من وعينة ،العامة الثانوية
 للمراحـل  المدرسـية  المباني من عينة إلى بالإضافة هذا، المدارس تلك ومديري
 لتعليما فى الاجتماعية العدالة مجال فى لقصورا الدراسة جوانب وأسفرت ،المختلفة
 المـوارد  محدودة الأسر على كبرى مشكلة أصبح التعليم على الإنفاق أن وأهمها
 الحد إلى الخصوصية الدروس مشكلة وتفاقمت ،مصروفاته تدبير يمكنها لا والتي
 ،التعلـيم  على إنفاقهم نسبة من%) ٧٥ (على تستحوذ أنها الأسر أرباب أكد الذى
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 كما ،الخارجية الكتب على يعتمدون ءهمأبنا أن الأسر أرباب من%) ٦٨,٧ (وأكد
 .المدرسي الكتاب أفضلية%) ٥٨,٨( أكد

دراسة تقويمية لمدى تحقق العدالة الاجتماعية في        :بعنوان) ٢٠٠٨( تهامي دراسة )٥(
والتـي اسـتهدفت    ،منظومة التعليم الأساسي في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة      

حققها في منظومة التعليم الأساسي التعرف على مفهوم العدالة الاجتماعية ومعايير ت
وطبـق   ،وقد استخدم الباحث المـنهج الوصـفي       ،وتقديم عدة مقترحات لتحقيقها   

 في التعليم الأساسي على عينة      جتماعيةاستبانة لتحديد مقترحات تحقيق العدالة الا     
وقد  ،من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية والمسئولين بوزارة التربية والتعليم       

 نـسبة  وزيـادة  ، نسبة الإنفاق العام علـى التعلـيم     انخفاضت الدراسة إلى    توصل
 فجوة بين محافظـات     ووجود ،بتدائيةالمعلمين غير المؤهلين تربويا بالمدارس الا     

كمـا اقتـرح الباحـث عـدة      ،الجمهورية في توزيع المدارس الخاصة والتجريبية   
 .ي المصري في التعليم الاساساعيةتوصيات لتحقيق العدالة الاجتم

 الاجتماعية والعدالة الفني التعليم: بعنوان) ٢٠٠٨(ثروت علي علي ، الديبدراسة )٦(
 مدينـة  فـي  الـصناعية  المدارس وخريجي تلاميذ على ميدانية دراسة مصر في

حيث استهدفت التعرف على الأبعاد التاريخية والاجتماعية المؤثرة على      ،المنصورة
وتحديد مؤشرات التهميش   ،فني الصناعي في مصر   العدالة الاجتماعية في التعليم ال    

وقد اعتمد   ، هذا التعليم  بناء والثقافية والقيمية لأ   الاقتصاديةوالتمكين الاجتماعية و  
 الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي بالإضافة إلى منهج دراسة لمنهجالباحث على ا

مـن كبـار الـسن       مع خبراء    لمفتوحةكما استعان بالملاحظة والمقابلات ا     ،الحالة
وقد توصل البحث إلى     ، والمدرسين والإداريين والطلاب والخريجين    مور الأ أولياءو

ضرورة التوسع في إنشاء المدارس الفنية الصناعية في ضوء دراسات الجـدوى            
 الحد من   وضرورة ، على جذب وتمكين الطلاب    اورفع كفاءتها ليكون قادر    ،يةالعلم

 ،ليم في نظام الخمس سـنوات والـثلاث سـنوات         التفاوت الكبير بين مستوى التع    
 الإناث من الالتحـاق بـالتعليم       وتمكين ، التعليم الثانوي الصناعي الخاص    وتشجيع

 .الفني الصناعي
القيمة الدسـتورية لمبـدأ العدالـة الاجتماعيـة          :بعنوان) ٢٠١٣( بوزيان دراسة )٧(

 ـ ،دراسة تطبيقية على الدساتير الحديثـة      :والحماية القضائية له   د اسـتهدفت   وق
الدراسة التعرف على مدى الحماية التي يتمتع بها مبدأ العدالة الاجتماعيـة فـي              
النظام القانوني والقضائي داخل الدولة؛ وآليات تطبيق هذه الحماية في الإجراءات           

 خلصت الدراسة إلى أهمية دسترة مبدأ العدالة الاجتماعية في قواعد           وقد ،القانونية
 ومحددة بعيدا عن الغموض والنسبية في مجال تكريس         دستورية بصياغة واضحة  

 .الحقوق الاجتماعية الأساسية كالحق في العمل والحق في السكن
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ــة )٨( ــون دراس ــر روبيرس ــوان) Robertson & Roger) 2013 وروج  :بعن
حيـث اسـتهدفت     ،دراسة علاقيـة  -آثارالعدالةالاجتماعيةللخصخصةفيإدارةالتعليم

التوجهات السياسية والاقتـصادية للدولـة وتحديـدا        الدراسة اكتشاف العلاقة بين     
على نظم الإدارة التعليمية المتبعة وانعكاس ذلك على تحقق ) الخصخصة و العولمة(

 العدالـة التعليميـة   تـأثر  إلىوقد توصلت الدراسة     ،العدالة الاجتماعية في التعليم   
 عدة أسـس    كما وضعت  ، للدول سياسيةبوضوح في جميع مراحل التعليم بالأطر ال      

يجب الحفاظ عليها وتضمينها داخل الأطر التعليمية بغض النظر عن الأطر السياسية 
الحاكمة حفاظًا على مبدأ العدالة الاجتماعية للتعليم أهمها إتاحة التعلـيم وزيـادة             

 .الاستيعاب والجودة التعليمية
 تنظـيم  ةأجهز بفاعلية وعلاقتها التنظيمية العدالة :بعنوان) ٢٠١٤( خليل دراسة )٩(

والتي اسـتهدفت قيـاس مـستوى العدالـة      ،الاجتماعية العدالة لتحقيق المجتمع
وعلاقته بفاعليتها في تحقيق ) مؤسسات الخدمات( التنظيمية بأجهزة تنظيم المجتمع

وقد اعتمد الباحث على منهج المسح الاجتماعي بنوعيه  ،العدالة الاجتماعية للعملاء
 خـصائيين دد من الاستبانات علـى كـل مـن الأ   وطبق ع  ،الشامل وبطريقة العينة  

في المجـالات التعليمـي والطبـي والـضمان      الاجتماعيين في مؤسسات الخدمات   
مدرسـة ابتـدائي    ) ١٦(حيث بلغت عينة المسح الاجتماعي بالعينـة         ،الاجتماعي

 ،وحدات اجتماعية ) ٦(مستشفيات و ) ٦(وبالمسح الشامل    ،مدارس إعدادي ) ١٠(و
سة إلى نتائج كانت أبرزها انخفاض مستوى العدالـة التنظيميـة       وقد توصلت الدرا  

للأخصائيين الاجتماعيين بمؤسسات الخـدمات التعليميـة والـصحية والـضمان           
وانخفاض مستوى فاعلية هـذه المؤسـسات فـي تحقيـق العدالـة              ،الاجتماعي
 .الاجتماعية

 التعليم في الاجتماعية العدالة تحقيق متطلبات :بعنوان) ٢٠١٥( الوكيل دراسة )١٠(
حيث استهدفت الدراسة محاولـة   ،المعاصرة العالمية المتغيرات ضوء في الجامعي

 غياب العدالة الاجتماعية في التعليم الجامعي المصري وتحديد متطلبات ةرصد ظاهر
واعتمدت الباحثة على المـنهج   ،تحقيقها في ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة    

وتوصلت الباحثة إلى بعض البدائل المقترحـة        ،قديالوصفي التحليلي والمنهج الن   
وبعض المتطلبات التـي تحقـق المجانيـة         ،لسياسات القبول بالجامعات المصرية   

 . وتحقيق العدالة في مخرجات المنظومة الجامعية ،الحقيقية للتعليم الجامعي
دراسـة تحليليـة    -الدستور والتعليم في مصر    :بعنوان) ٢٠١٥(الدهشان دراسة )١١(

واستهدفت التعرف علـى مـا       ،في دساتير مصر المختلفة     الخاصة بالتعليم  للمواد
وما إذا كانـت   ، إلى دساتير مصر السابقة فيما يخص التعليم ٢٠١٤أضافه دستور   

 وضبط النظام التعليمي فى مصر وتـوفير        توجيه في تسهم   أنتلك الإضافات يمكن    
 تحليلية مقارنة دراسةن خلالوتحقيق أهدافه وذلك م المتطلبات اللازمة لقيامه بدوره



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة ) الرابع الجزء ١٧٠: (العددمجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، 
 

 - ٦٠٧ -

 إلـى وقد توصلت الدراسة  ، مواد تتعلق بالتعليم   من المصرية الدساتيرلما تضمنته   
 تطور واضح فى المواد المتعلقة بالتعليم على المـدى الزمنـي لتـاريخ              يوجدأنه  

 بالتعليم من حيث اهتماما أكثر الدساتير يعد ٢٠١٣الدساتير المصريةكما أن دستور 
 .كيفالكم وال

  :  السابقةالدراسات والبحوث عام على تعقيب
 بالبحث فـي    المهتمة قة الساب لدراسات اهتمام ا  استكمالالمجال البحث الحالي    يعد

سواء كان ذلك من حيث التنظير أو التطبيق الميـداني           ،العدالة الاجتماعية في التعليم   
 وروجـر  سونروبير و)٢٠١٣(وبوزيان) ٢٠٠٥ (الخلف : تشابه البحث مع   وقد ،لها

Robertson & Roger) 2013 (الدهشانو )ـ  فـي ) ٢٠١٥   وث كونهـا مـن البح
واستخدام المـنهج    ، والسياسات الحاكمة للتعليم   واثيقالتنظيرية والتحليلية لبعض الم   

إلا أنه اختلف عنهما في وضع معايير يمكـن فـي         ،الوصفي وأسلوب تحليل المحتوى   
 المصرية بصفة اتعليم بصفة عامة وفي التشريعضوئها تقييم العدالة الاجتماعية في الت

  .خاصة
 التي بحثت في التطبيق الـواقعي والياتـه فـي           الدراسات اختلف البحث مع     وقد

 وآخرون  ورمزي )Mitchell)2005 و Theoharis(2007)  :الميدان التربوي مثل  
 حيث) ٢٠١٥ (والوكيل) ٢٠١٤ (وخليل) ٢٠٠٨ (والديب)٢٠٠٨(التهاميو) ٢٠٠٧(

 في المراحل التعليمية المختلفة     يةك البحوث على مدى تحقق العدالة الاجتماع      ركزت تل 
  .وفي ايضا إدارة العملية التعليمية

 استفاد البحث من هذه الدراسات في اختيار وتحديد المشكلة البحثية والتعرف      وقد
كمبدأ على المفاهيم المختلفة للعدالة الاجتماعية والربط بين مفهوم العدالة الاجتماعية           

 .فلسفي نظري ومعايير تطبيقه في الممارسات الميدانية عامة والتربوية بشكل خاص
  :  البحثمحاور

  :  إجراءات البحث في ثلاثة محاور أساسية هيتمت
  . العدالة الاجتماعية ومقوماتهامفهوم:  الأولالمحور
  . العدالة الاجتماعية في التعليممعايير: الثاني المحور
 الدسـتورية   التشريعات بعض العدالة الاجتماعية في التعليم في       معالم : الثالث المحور
  .المصرية
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  :  منها بالتفصيلكل عرض يلي وفيما
  ها العدالة الاجتماعية ومقوماتمفهوم : الأولالمحور

 هذا المحور تحليلا لمفاهيم العدالة الاجتماعية فـي الأدبيـات والكتابـات             تناول
هدف تحديد مفهوم علمي أكثر تحديدا وشمولية وإجرائية        وذلك ب  ،الاجتماعية المختلفة 

تمهيدا للوقوف على أهـم      ،للعدالة الاجتماعية بناء على مفاهيمها النظرية والفلسفية      
  .مقومات العدالة الاجتماعية بصفة عامة

  مفهوم العدالة الاجتماعية  :أولا
غايرت الفلسفات   العدالة الاجتماعية من المفاهيم التي تمايزت حوله وت        مفهوم إن

 وتفـاوت  الأزمنـة    بتعاقـب الفكرية والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة       
 فـي   اأملً" العدالة"الاحتكام إلى الأصل اللغوي للفظ      -داية ب -يحسنومن ثم    ،المجتمعات

 في الفكر الفلسفي والديني والتوجهات الاقتـصادية والاجتماعيـة          المفهومفهم دلالات   
  .اسية الحاكمة لها السيوالنظم

 ـ عدِلُعدلَ الحاكِم في الحكْم ي     ،يعدِلُ فَهو عادِلٌ   ، مصدر عدلَ  فالعدالَةِ لاً عوهـو   ،د
 ،ستَقيم أنه م فوسِ في النُّ  وهو ما قام   ، الجورِ ضِد :)والعدلُ( ،عدلٍ و دولٍ ع ومٍ قَ ن مِ عادِلُ

 أَسـماءِ االلهِ    وفـي  ،)١٠٦١ص،  ٢٠٠٨ ،آبادي(دِلَةِ والمعدلَةِ    والعدولُةٍ والمع  كالعدالةِ
انَهحبلُ(: سدكْمِ        ) العفي الح ورجى فَيومِيلُ بِهِ الهالَّذي لا ي وهقِّ     ،وبـالح كْـمالح وهو، 
 ـ   :الناس مِنوالعدلُ   كْموح لَهقَو ضِيرالمفـي و ،)٢٨٣٨ ص،  ت.د ، منظـور  ابـن  (ه 
 ،كْمـةُ  الحِ  :وهـي  ، قـديم  مـن إحدى الفضائل الأربع التي سلَّم بها الفلاسفة         :الفلسفة

وهو إعطاء المرء ما له وأخـذ مـا         ،الإنصاف :)العدلُ(و ،دالَةُوالع ،فْةُوالعِ ،جاعةُوالشْ
  ).٥٨٨ص ،٢٠٠٤ ،التراثالإدارة العامة للمعجمات وإحياء ( عليه

اللغة الإنجليزية عنه في العربية؛ فهو ترجمة للكلمة  يختلف معنى العدالة في ولا
Justice جاء في قاموسكما وهي ) Merriam Webster (عن الحالة التي تعبر 

والالتزام بالواجبات الأخلاقيه الإلاهية  ،تطبق فيها مبادئ الحق والاستقامة في كل شيء
  .وضوحوالبشرية كأساس للتعامل بين البشر بنزاهة واستقامة وإنصاف و

 يحمل معانٍ أخرى تضاف إليه حين -أيضا–بدلالاته اللغوية " العدالة "  أن لفظ إلا
) اقتصاديا(تعرف العدالة الاجتماعية  :الجامع المعاني قاموسففي؛ "الاجتماعية"بـوصفه 
 ،مع يعمل على إزالة الفروق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتاقتصادي ظامبأنها ن

 اجتماعي يتساوى فيه في الحقوق والمعاملة كل الأفراد والفئات وضع أنهاب) اسياسي(و
دون مراعاة العرق أو الجنس أو أي عامل آخر من العوامل التي تؤدي إلى الظلم 

بأنها قيام حقوق الأفراد في جميع النواحي العامة والاجتماعية ) اقانوني(و ،والإجحاف
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 ،ضع الضمانات التي تكفلها والوسائل التي تحميهاوالاقتصادية ورعاية هذه الحقوق بو
وذلك مع مراعاة أن هذه الحقوق ليست مطلقة بل مقيدة بالحدود التي تمليها مستلزمات 

  )٥ص  ،١٩٦١، نصير( العامالصالح 
فقد تفاوتت المعاني والدلالات التي يحملها مفهوم العدالة الاجتماعية          ، ذلك ورغم

 الـشعوب   تنـشدها  مثاليـة  اجتماعيـة    حالـة غاة باعتبارها   بين المعاني المثالية المبت   
 تـاريخ عـابر     عبـر و ، وفلاسفتها منذ قديم الزمن    روهاوينادي بها مفك   ،والمجتمعات

 التي تعكس رؤيـة     الواقعيةوبين المعاني والمفاهيم     ،)٣ص،  ٢٠١٣ ،بشارة(للثقافات  
شـتراكية والـشيوعية   الأنظمة السياسية والاقتصادية الحاكمة للدول كما في الـنظم الا       

  .والرأس مالية وغيرها لمفهوم العدالة الاجتماعية
 والنسبية وبعض المفاهيم العلمية المختلفـة       المطلقة المفاهيم استقراء يلي   وفيما

  :  لصياغة مفهوم علمي شامليداللعدالة الاجتماعية تمه
   للعدالة الاجتماعيةلَق المطُالمفهوم)١(

 يـرتبط   لا والعالمية؛ فهو  بالثبات يتسم ،الثابت والكلي  والكامل و  هوالتام المطلَق
وهو مقابل للنّسبي؛ فإذا     ، معينة متغيراتبأرض معينة ولا بشعب معين ولا بظروف أو         

فإن العلم الكلي الذي  ،كان كل واحد من العلوم الجزئية يبحث عن حال بعض الموجودات
 ،٢٠٠٤ ،سـعيد (لم ما بعد الطبيعة     أي ع  ،يبحث عن الموجود المطلق هو العلم الإلهي      

  )٤٣٠ص 
 ثم فالمفهوم المطلق للعدالة الاجتماعية هو ذلك المفهوم الذي يستدل عليـه        ومن

من العلم الإلهي الذي أرسله االله سبحانه وتعالى في رسالاته الـسماوية عبـر رسـله                
حانه متضمنة سبل هدايته لفهم خالقه سـب       ،وأنبياءهإلى الإنسان في شتى بقاع الأرض     

 والقـيم  خـروي وفهم نفسه والكون من حوله ومغزى الحياة التي يحياها ومـصيره الأ   
الحاكمة لهذه الحياة والتي على أساسها يرسي سبحانه وتعالى ميزان العدل في الـدنيا              

  .والآخرة
 الاجتماعية إذا نظر إليها بهذا المفهوم فهي بذلك تنطلق من العدل الرباني فالعدالة

ويدركه من تدبر آيـات االله       ، يختل أبدا  لعدل الذي يتزن به الكون كله ولا      ذلك ا  ،المطلق
وهو الذي وصف االله به نفسه في رسالاته السماوية وختامها رسالة سيدنا             ،في الكون 

شَهِد اللّه أَنَّه لاَ    ﴿ :حيث قال تعالى في كتابه القرآن الكريم       ،محمد صلى االله عليه وسلم    
 :آل عمران (﴾لْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسطِ لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْعزِيز الْحكِيمإِلَه إِلاَّ هو وا

 يبدلُ الْقَولُ لَدي وما أَنَـا       ما﴿: ونافيا الظلم عن نفسه سبحانه في قوله عز وجل         ،)١٨
  ).٢٩: ق(﴾بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيدِ
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 كل من الخلق بين بالمساواة يكون لا العالمين رب به المتصف يالإله العدل إن
 بـين  والمـساواة  ،المختلفات بين التفريق هو وإنما ،البتة بينهم التفريق وعدم ،وجه

 الحميدة العواقب إلى بالنظر وذلك ،له المناسب موضعه في شيء كل ووضع ،المتماثلات
 خلقـه  شئون تصريف على وتعالى تبارك الرب قيام ذلك وأساس ،المقصودة والغايات

  )١٠٦٦ص  ،٢٠٠٤ ،فرحان(بالغة وحكمة شامل علم وفق
 بين البشر في  ثم جاءت الأديان السماوية جميعها لترسي قواعد العدل الإلهيومن

 ،جميع جوانب حياتهم الخاصة والعامة من خلال تعاليم الدين وسنن الرسـل والأنبيـاء          
حمد صلى االله عليه وسلم الذي جاء رحمة للعالمين وخاتمهم سيد الخلق أجمعين سيدنا م

"  مكارم الأخلاقلأتممإنما بعثت "  والسلام الصلاةقال عليه أفضل  ،متمما لمكارم الأخلاق
فالدين الإسلامي يـشمل مـن القـيم والأخـلاق           ،)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى    (

ويشرع لها مـن     ،بقة ويتممها والمعاملات الاجتماعية ما يؤكد قيم وأخلاق الأديان السا       
  . واستقرارها في الأمة الإسلاميةاءهاالتعاليم والأحكام مايضمن بق

لا  ، الاجتماعية في الدين الإسلامي مفهومها مطلق ومصدرها العدل الإلهيفالعدالة
مشتقه مـن آيـات القـران     ،يشوبها اجتهاد عقلي ولا تخيل فلسفي ولا مصالح بشرية      

 مـن  أكثر الكريم القرآن في والقسط العدل كلمة تكررت فلقد ،لكريمالكريم وسنة نبينا ا
 عن يقل لا ماو ،والبغي الظلم فيهاعن ينهي موضع مائتي من أكثر وهناك ،مرة خمسين

 والميـزان  والقـسط  العـدل  تمثـل  ما كل من مباشرة العدل فكرة يتضمن تعبير مائة
 االله عليـه    صلىنا محمد    نبي سنةكما احتوت أيضا     ،)٢٥ص،  ١٩٩٨،  خدوري(وغيرها
 ، الأقوال والأفعال ما يؤسس لمفهوم العدالة الاجتماعية في المجتمع المـسلم      علىوسلم  

ومن ثم فإن المفهوم المطلق للعدالة الاجتماعية كما ورد في الدين الاسلامي يتضح من              
   :خلال المضامين التالية

عليه في تشريعات سماوية  مفهوم العدالة الاجتماعية في المجتمع المسلم منصوص      إن .١
 يـؤمن    االله عليه وسلم   صلىمحفوظة في كتاب االله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم           

 ويتفقون حول مبادئها ويحرصون على تحقيقها ابتغاء مرضاة االله عز جـل        هبها أفراد 
وهو ما يحفظها ويضمن تحقيقها عصرا بعد        ، االله عليه وسلم   صلىواتباعا لسنة نبيه    

مما يعني أن حفظ المبادئ والتشريعات في نصوص متفق عليها  ، بعد جيل  عصر وجيلًا 
ومقبولة من قبل أفراد المجتمع هو مدخل أساسي لضمان تفعيل تلك المبادئ والحفـاظ     

 .عليها
 : الأحكـام  عدالة :هما ، العدالة الاجتماعية في الإسلام بتحقق نوعين من العدالة        تتحقق .٢

 ولقـد  ،)٢٤٠ص ،٢٠١٤ ،خليل( المجتمع أفراد نبي والواجبات وهي تتعلق بالحقوق
 وإِذَا الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِهـا  تُؤدواْ ْأَن يأْمركُم َاللّه إِن: ا تعالى العدل فيها قائلًاالله أوجب
 بصِيرا َسمِيعا كَان َّاللّه إِن بِهِ يعِظُكُم نِعِما اللّه ِإِن ْبِالْعدل تَحكُموا أَن النَّاسِ بين حكَمتُم
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 أن زيـد  بـن  أسامة وأراد سرقت التي المخزومية المرأة وفي حادثة ،)٥٨: النساء(
 قـبلكم  من الذين أهلك إنما" :عند رسول االله فرد صلى االله عليه وسلم قائلا لها يشفع
 وأيم الحد عليه أقاموا الضعيف منهم سرق وإذا ،تركوه الشريف سرق إذا كانوا أنهم

 وعدالـة  ،)أخرجه البخاري ومسلم" (ايده دسرقت لقطعت محم بنت فاطمة لو أن ،هللا
 المجتمـع  أبناء على وخدماتها ومكتسباتها الدولة ثروات توزيع بها ويقصد :التوزيع
 عـادل  توزيـع  ضمان إلى الهادفة القواعد وتعالى سبحانه االله حدد عادلًا؛حيث توزيعا
 يحاسـب  التي العبادات سياق في بوضعها وذلك ،اتهوخدم ومكتسباته المجتمع لثروات
 بطبيعة واشتراطها ،مجتمعية أخلاقية بضوابط وضبطها ،والعقاب بالثواب الفرد عليها

 علـى  ضـرائب  من يفرض فيما الاعتدال مراعاة مع عليه والقدرة الإنتاج في التفاوت
 فرص ادإيج خلال من ذلك ويتم ،)١٠٦٤ -١٠٦٣ ص ص ،٢٠١١ ،رفاعي (الأغنياء

 المـساعدة  بهـدف  اجتماعيـة  حمايـة  نظام وإنشاء ،والإنتاج والعمل والتعليم للتعلم
 توزيع الثروات الطبيعيـة     وضمان ،المجتمع في والمهمشة المحتاجة للفئات المنتظمة

 ،كالماء والمراعي والمعادن والأملاك العامة التي يشترك في الانتفاع منها المجتمع كله  
 ويؤكـد  )٣٢ص ،١٩٩٧ ،براهمي(،  ثرية في المجتمع أقليةة عند   لتفادي تمركز الثرو  

 الدالة الأيات ومن ،"لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ"  : االله عليه وسلمصلىذلك قوله 
 ٍفَأَن شَيء من غَنِمتُم ْأَنَّما واعلَموا: تعالى قوله الإسلام في التوزيع عدالة ضوابط على
 ْبِاللّه ْآمنتُم كُنتُم ِإِن ِالسبِيل ِوابن والْمساكِين والْيتَامى الْقُربى ولِذِي لِلرسولِو خُمسه َّلِلّهِ
: الأنفال(ٍقَدِير ِّشَيء كُل علَى ِواللّه الْجمعان َالْتَقَى نِيوم َالْفُرقَا يوم عبدِنَا علَى أَنزلْنَا ِوما
٤١.( 

ق العدالة الاجتماعية في المجتمع هي مسئولية مشتركة بين ولي الأمر أو   تحقي مسئولية .٣
فالدولـة عليهـا أن ترسـي     ،الحاكم أو الدولة والمجتمع وأفراده ومؤسساته المقتدرة 

قواعد تشريعات تحقيق العدالة وتنفذها وتراقبها وتطورها لتفـادي تعميـق الفـوارق       
ازن بـين المـصلحة العامـة للمجتمـع         وذلك بتحقيق التـو    ،الاجتماعية والاقتصادية 

ومن جانب آخر فإن الـدين       ،)٣٥٢ص   ،٢٠١٢ ،الشايب(والمصلحة الخاصة للأفراد    
الإسلامي يفرض نظام التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع من خلال فرض الزكاة على 

: المعـارج  (الْمحـرومِ و  لِّلسائِلِ معلُوم ٌ حقّ ْ أَموالِهِم فِي َ والَّذِين: الأغنياء قال تعالى  
 فـي الـدين   جتماعيـة  مظاهر التطبيق العملي للعدالة الا إحدىفالزكاة هي    ،)٢٥-٢٤

هذا بالإضافة إلى مظاهر أخـرى للإسـهامات         ،)٢٩٩ص  ،  ١٩٨٦ ،سعادة(الإسلامي  
 للمجتمع في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية كالصدقات التطوعية والأوقاف           تطوعيةال

 والآلات والمساعدة دوات الأموال كالإقراض وإعارة الأرؤوستفاع بفائض والمنح والان
: مما ينمي الفعالية الاجتماعية ويقوي النسيج الاجتماعي قال تعـالى          ،بالوقت والجهد 

أَلُونَكسياذَا وم نفِقُونقُل ي ِفْوالْع)٣٧-٣٤ص ص ،١٩٩٧ ،براهمي()٢١٩ :البقرة(. 
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عية في الإسلام ضمان الحريات وتقييدها بالمصلحة العامة         العدالة الاجتما  ق تحقي يتطلب .٤
وحريـة الفكـر     ،الحرية الشخصية  :حيث يقر الإسلام جميع أنواع الحريات      ،للمجتمع
 يرفَعِ :وحرية التعلم والحصول على العلم معيارا لتحقيق العدالة؛ قال تعالى والمعتقد

اللَّه نُوا الَّذِينآم الَّذِين مِنكُمأُوتُواَ و ات الْعِلْمجرد اللَّها ٍولُون بِممتَع َخَبِير) المجادلـة :
 ،سـعادة ( كل ذلك في إطار تحقيق مصلحة المجتمـع وأفـراده          ،وحرية التملك  ،)١١

 ).٢٩٩ص ، ١٩٨٦
   النسبي للعدالة الاجتماعيةالمفهوم) ٢(

  :نِسبِي أَمر ،نِسبة إلى منسوب اسم :الجامع المعاني قاموس في جاء كما" النِسبي"
ر أَيد أَمقَيرِه ٌمتَبِطٌ ٌبِغَيربِهِ ِم رطْلَقٍ غَيهي معرفة كل أن يقرر من مذهب هي والنسبية ،م 

 ،المعروف والموضوع العارفة الذات بين نسبة الإنسانية المعرفة ان أي ،نسبية معرفة
 فـي  صـبها  الأشياء جوانب ببعض طاحا وإذا ،شيء بكل يحيط لا الإنساني العقل وان

  .)٤٦٥ص ،٢٠٠٤ ،سعيد( مشروطا نسبيا إدراكا يدرك الإنساني فالعقل ،الخاصة قوالبه
 العقـول  تـصورته   الاجتماعية هو ذلك المفهوم الـذي للعدالة نِسبِي الفالمفهوم

 فـي  أخرى مفاهيم من تدركه ما وإلى وخبرات معارف من مالديها إلى نسبة الإنسانية
 سياسـي  فكـر  ومـن  أخـرى  إلـى  فلسفة من يختلف مفهوم وهو ،الاجتماعية ئتهابي

 المتعـددة  النـسبية  المفاهيم تلك تصنيف الباحثة حاولت ثم ومن ،آخر إلى واجتماعي
 التي والاجتماعية السياسية للرؤى ووفقا صاغتها التي الفلسفية للأفكار وفقا والمتنوعة

 الاجتماعيـة  العدالة مفهوم :إلى متعاقبة زمنةوأ مختلفة ومجتمعات شعوب في مارستها
  : التالي النحو على ،والاجتماعي السياسي الفكر في ومفهومها ،الفلسفي الفكر في
   الاجتماعية في الفكر الفلسفيالعدالة -١

 الاجتماعية مفهوم قديم شغل اهتمام الفلاسـفة القـدامى الـذين اهتمـوا         العدالة
ويمكن تصنيف الفكر الفلسفي وفـق رؤيتـه         ،ها بين الشعوب وحكام   ةبتوصيف العلاق 

 ،الاجتماعية للمجتمع إلى فكر طبقي أرستقراطي يؤمن بالطبقية المجتمعية ويؤصل لها          
  .وفكر ليبرالي تحرري ينكر هذه الطبقية ويدعو للتحرر منها

   الاجتماعية في الفكر الفلسفي الارستقراطيالعدالة  - أ
 الأولية يتضح أنها كانت تميل نحو النظرة         إلى الحركة الفلسفية وبداياتها    بالنظر

ومن أشهر فلاسفتها الفيلسوف اليوناني أفلاطون       ، وتؤيدها وتبرر لها   للمجتمعالطبقية  
  فضيلة ناتجة عـن أمهـات الفـضائل   لعدالةالذي كان يرى أن ا) م. ق٣٤٧ -٤٢٧(
اج السلوك فيجب على كل فرد التكيف مع نظام الأشياء وانته) الحكمة والشجاعة والعقل(

 حينمـا   هواتضحت رؤيته هـذ    ،)١٣٢ص  ،  ٢٠١٠ ،ماير و فورهولت(المناسب لمكانته 
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 منصرفة بشكل ملحوظ عن أرستقراطيةرؤية مثالية " الجمهورية" وضع في كتابه الشهير
حيث وضع تصورا للدولة أو المدينة المثالية التي تتحقـق           ،واقعه الذي عاشه في أثينا    

فهو يرى أن    ، بين الطبيعة التي تحكم الإنسان ومكونات الدولة       فيها العدالة وذلك بالربط   
وأن لكل طبقة منهـا      ،المجتمع ينقسم إلى ثلاث طبقات متمايزة بحكم الطبيعة الإنسانية        

حيث خص كل طبقة منها بفضيلة تتناسب مع طبيعتها؛ فحين  ، الطبيعة لهاأتهاوظيفة هي
فـإن   ،طبقة الحراس بفضيلة الـشجاعة    وتُختص   ،تُختص طبقة الحكام بفضيلة الحكمة    

هذه الفضائل  ،فضيلة الطبقة المنتجة من الشعب هي التزامها العفة أو التحكم في الشهوة
 ،الثلاث هي الشروط التي يجب توافرها في طبقات الشعب حتى تتوافر العدالة في الدولة        

أن يتدخل فرد مـن    له طبيعته دون     أتها التي هي  للوظيفةبشرط تأدية كل فرد في الدولة       
 ،مطـر ( . لا تنتفي العدالة ويـشيع الظلـم  طبقة في مهام ووظائف الطبقة الأخرى حتى

  ).٣٠-١٥ص ص  ،١٩٩٤
كثيـرا عـن معلمـه      ) م. ق ٣٢٢-٣٤٨( يختلف الفيلسوف الشهير أرسطو      ولم

 الناس إلـى أحـرار وعبيـد وفقـا     فحيث صنَّ ،أفلاطون في رؤيته للعدالة الاجتماعية 
 ، للإمـارة  وأكد أن بعضهم خلقوا أحرار مؤهلين عقلياً وجـسمانياً         ،نسانيةلطبيعتهم الإ 

    الطبيعة الجسدية فقط للطاعة والقيام بالأعمال الـشاقة  لتهوالبعض الآخر خلق عبداً أه ، 
 ا     ربل وبرا وعادلًا ونافعا طبيعيبأنه من الخيـر  كويبرهن ذل ، لنظام الرق واعتبره نظام 

وكما أنه مـن الخيـر للحيوانـات         ،وللإحساس أن يطيع العقل   للجسم أن يطيع النفس     
فإنه أيضا بالمثل من الخير أن يخضع العبد لسلطة     ،المستأنثة أن تكون خاضعة للإنسان    

  ).١١٣-١١٢ص ص ، ٢٠٠٣، عبد العال.(سيده
النوع  ، إلا أن أرسطو في نظرته الارستقراطية تلك قد ميز بين نوعين من العدالة

ويقصد بها تقـديم تعـويض للأشـخاص        ) تحقيق المساواة ( الة التعويضية  العد  :الأول
 ، ومايرفورهولت(، المختلفين بطبيعتهم وإن كانوا متساويين في الحقوق القانونية بينهم

حيث يعتبر التعويض عادلاً إذا وجدت مساواة حقيقة بين طرفـي            ،)١٣٢ص   ،٢٠١٠
لمظلوم من الظالم كأن يكون ذلك في ومنها تعويض ا ، نفس القيمةهماالتعويض وكانت ل

 )٢٨٢ص ،٢٠٠٤ ،سعيد(المعاملات أو الجرائم وغيرها 
وهي تنظم العلاقة بين واجبات  ) التقسيم(وهو العدالة التوزيعية     : النوع الثاني  أما

وواجبات الدولة والمجتمع تجاه أعضائها في إطار مبدأ الحقـوق           ،الفرد تجاه المجتمع  
وتتمثل في توزيع مـوارد الدولـة        ،)١٣٢ص ،٢٠١٠ ،ماير و فورهولت(،  والواجبات

باعتبار أنه ليس من العدل توزيع نفس المقادير  ،وخيراتها على أبنائها حسب الاستحقاق
  ).٢٨٢ ص، ٢٠٠٤، سعيد(على أشخاص غير متساويين

 رستقراطي مصر القديمة سادت النظرة الطبقية للمجتمع واتضح المفهوم الإ         وفي
أعلاهـا   :فقد انقسم المصريون القدامى إلى ثلاث طبقات اجتماعية        :عيةماللعدالة الاجت 
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وكانوا  ،وكانت لهم السلطة الكبرى على الشعب والفراعنة       ،وأوسعها نفوذًا طبقة الكهنة   
 ،يستأثرون بالعلم وبفن الحكم ويستخدمون لغة خاصة هي اللغة الهيروغلوفية الشهيرة          

 ،ا من العرافين وتضم هذه الطبقة الأولى نفسه       وتحت الكهنة تندرج منظمات دينية أربع     
مـن أطبـاء ومهندسـين    (عرافات وكتاب ورجال فن أو علمـاء   ،بالإضافة إلى الكهنة 

والطبقة الثالثة   ،أما الطبقة الثانية فتضم المحاربين الذين كانوا يعدون نبلاء         ،)وغيرهم
 والرعاة وصانعي جاروالتالفلاحين والصناع  :الذي ينقسم إلى طوائف عدة ،تضم الشعب

  )٤٧ص  ،١٩٨٤ ،عبد الدايم(السفن
   الاجتماعية في الفكر الفلسفي الليبراليالعدالة  - ب

 ، المسيحية في عصورها الوسطى النواة الأولى لخضوع الدولة للقـانون          وضعت
بدأ عصر النهضة الذي امتاز بتوالد الأفكار        ،وبنهايتها في آواخر القرن الخامس عشر     

وارتفعـت شـعارات الحريـة     ،ية والمساواة والعدالـة الاجتماعيـة  عن الحريات الفرد 
والمساواة الطبيعية والتي تنادي بحرية التملك وحرية العمل وحرية الإنتـاج وحريـة             

 النظـر  بغضباعتبارها حقوقا فردية ثابتة ولصيقة بالفرد  ،الاستهلاك وحرية المعاملات 
لدستورية في ذلك الوقت على حماية      وبذلك اقتصرت الوثائق ا    ،عن فعاليته في المجتمع   

 الحاكمة دون النظر إلى النظام الاجتماعي ككل وما قد ينتج ةحريات الفرد من قبل السلط
  ).١٠ص  ،١٩٩٠، دياب(عن ذلك من مظالم مجتمعية وفوارق طبقية 

وهو أحد  ، الاجتماعية في الفكر الفلسفي الليبرالي كما صاغها جون رولزوالعدالة
 الذين وضعوا أفكارهم ورؤاهم حول طبيعة لاجتماعيفكر وأحد فلاسفة العقد ارواد هذا ال

العلاقة الاجتماعية السياسية بين الدولة وأفراد الشعب خلال القـرنين الـسابع عـشر              
 ،وجان جاك روسـو    ،وجون لوك  ،وكان أبرزهم توماس هوبز    ،والثامن عشر الميلادي  

 Justice كإنصاف ةالعدال"ة بما يعرف ب وكَنْت؛ حيث صاغ مفهوما للعدالة الاجتماعي
as Fairness"،  هو نظام منصف من التعاون - وجه نظرهمن–فالمجتمع الديمقراطي 

وان العدالة في هذا المجتمع تتحقق من خلال مبـدأين   ،بين مواطنين أحرار ومتساويين   
-١٤٧ ص   ص ،٢٠٠٩ ،رولـز (هذان المبدآن همـا    ،يسبق الأول الثاني في التطبيق    

١٥٣(:    
المساواة المنصفة بالفرص؛ وهو يعني أن لكل شخص الحـق ذاتـه             : الأول المبدأ

والذي لايمكن إلغاؤه من الحريات الأساسية المتساوية الكافية والمتـسقة مـع نظـام               
وهذا المبدأ أصر جون رولز على تطبيقه في مرحلة صياغة الدستور            ،الحريات للجميع 

عي يقره أفراد المجتمع ومن ثم يصبح إلزاميا لكـل  كعقد اجتما ) مكتوبا أو غير مكتوب   (
  .من الدولة والمجتمع
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مبدأ الفرق؛ وهو ينص على أنه يجب أن تُحقق ظواهر اللامـساواة             : الثاني المبدأ
الاجتماعية والاقتصادية شرطين؛ أولهما يفيد أن اللا مساواة يجب أن تتعلق بالوظـائف   

المبـدأ  (ر شروط المساواة المنصفة للفـرص والمراكز التي تكون متاحة للجميع في إطا  
وثانيهما يقتضي أن تكون ظواهر اللامساواة محققة أكبر مصلحة لجميع أعضاء     ،)الأول

  .المجتمع خاصة الأقل مركزاً
 مفهوم العدالة كإنصاف كما رأها جون نأ) ٢٠٠٧(  وآخرونرمزي رأت فقد وبذلك

  : رولز يتضمن الأبعاد التالية
 الاقتـصاديه   المجـالات واطنين بحقوق متساوية في كافة       تمتع كل الم   ضمان 

 تميزا بسبب قلوتحقيق أقصى نفع ممكن للأ، والسياسيه والاجتماعيه من ناحية
عجزهم عن امتلاك الموارد إما بحكم المولد أو الظروف الاجتماعية من ناحيه            

 .أخرى 
 قل التى يمكن أن تحسن أوضاع الأساسية يعد التعليم من الموارد الأعلى ا تميز 

 .المدى الطويل
 على المساواه الشكلية والتى تتم ترجمتها نصاف يقتصر مفهوم العدالة فى الإلا 

 ،ولكنه يمتد أيضا للمـساواه الموضـوعية       ،فى المواثيق الحقوقيه والدساتير   
  .والمقصود بها التوزيع العادل للموارد المجتمعية بكافة أنماطها 

 المـوارد الاقتـصادية   توزيـع حقيـق المـساواة في   لم يتحقق النجاح فى ت     إذا 
قل المواطنين فلابد أن يكون التحيز لصالح الأجميع بين اعادلًاتوزيعا تميز.   

 الدولة لـسياسات اقتـصادية      تبنِّي نصاف تطبيق مفهوم العداله فى الإ     يتطلب 
  .  في تحقيق العدالة الاجتماعيةجادة واجتماعية

   النظم المجتمعيةفي الاجتماعية العدالة مفهوم -٢
 الاقتصادية التي تتبناهـا     والنظم الاجتماعية   لعدالة بين مفهوم ا   واضح ارتباط   ثمة

ويمثـل النظـامين     ،سياسة دولة ما والتي يتشكل في ضوئها نظامها المجتمعي ككـل          
 المجتمعية شيوعا في الدول والمجتمعـات سـواء         نظمةالاشتراكي والرأسمالي أكثر الأ   

 فـي تحقيـق العدالـة       لياتـه  منهما له فلسفته ومفهومه وآ     لكلو ،يةالعربية أو الأجنب  
  .الاجتماعية

 :  الاشتراكيةالنظم الاجتماعية في العدالة  - أ
 هي ذلك التنظيم الاجتماعي الذي تكون فيه وسائل الإنتـاج والقـرارات      الاشتراكية

 سيطرة الخاصة بكيفية الانتاج ونوعية السلع التي تنتج ومن الذين يحصلون عليها تحت
انتقـال شـئون الـشعب       بمعنى ،السلطة العامة بدلا من الشركات ذات الملكية الخاصة       

وبذلك  ،)١٢ص ، ٢٠١١ ،شومبيتر( الاقتصادية من الدائرة الخاصة إلى الدائرة العامة     
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 حينمـا  تتحقق - أحد رواد الاشتراكية–فإن العدالة الاجتماعية وفق رؤية سان سيمون    
أوحين يقدمون شيئا مكافئا في     (كافئ في القيمة لما يقدمونه      يحصل الناس على شيء م    
 أحـد   –وهو ما أكده سبنـسر       ،فيما يعرف بمبدأ الاستحقاق   ) القيمة لما يحصلون عليه   

تساوى جميع أفراده مادام كل واحد مـنهم   : حين وصف المجتمع بأنه عادل إذا -أتباعه
 ،قيدها حدود حريات الآخرين  يضمن أن يتمتع بالحرية ضمن نطاق من التصرفات التي ت         

وحين تتماثل قيم المكاسب والخسائر التي تكون من نصيب أفراد المجتمـع مـع قـيم                
 ).٢١٤ص  ،٢٠١٢، جونستون(المكاسب أو الخسائر التي يكونون سببا لها

والـذي وصـفه    " الاحتياج"  وفق رؤية المفكر لويس بلانك ترتكز على مبدأ          وهي
بمعنى توزيع الثروة على أسـاس       ،"ولكل حسب احتياجه   ،من كل بحسب قدرته   " بعبارة

بأن الدولة العقلانية يجب أن تضمن توزيع المنافع على  :وهو ما وصفه فيخته ،الاحتياج
 ،٢٠١٢،  جونستون(بهدف تمكين كل إنسان من أن يحيا حياة كريمة           ،جميع مواطنيها 

 تحقيق العدالة    هذا المذهب يكون للدولة الدور الرئيس في       وفي ،)٢٢١-٢١٩ص ص   
من خلال تملك وسائل الإنتاج والقيام بالأنشطة الاقتصادية وهو دور يكاد يلغي مسئولية         

  ،)٣٣١ص، ٢٠١٢، الشايب(الأفراد في المجتمع 
 : مالية الرأسالنظم في الاجتماعية العدالة  - ب

بينما  ، الرأسمالي تكون فيه ملكية وسائل الإنتاج مقصورة على طبقة بعينها          النظام
 ،فتنشأ في المجتمع فوارق شاسعة في توزيع الدخل والثـروة   ،حرم منها بقية الطبقات   ت

ومـن ثـم الأداء    ،وهذه الفوارق لا ترتبط بالفوارق بين الأفراد في القدرات والملكـات       
 ا ضئيلة جد  نسبة ترتبط بالتركيز في الثروة في طبقة قد لا تشكل سوى            اوإنم ،والإنجاز

وبتوارث الثروة والمكانة والمواقع المتميزة في النظام من         ،من جهة  ،من عدد السكان  
 هـذه الفـوارق بظـاهرة       بطكما ترت  ،من جهة أخرى   ،جيل إلى جيل داخل هذه الطبقة     

الاستغلال الرأس مالي القائم على استخدام ملاك رأس المال للعمل المأجور في إنتـاج              
م بمدى شـيوع المنافـسة فيـه         هذا النظا  ي ثم ترتبط العدالة الاجتماعية ف     ومن ،السلع

فالقيود على المنافسة قد تؤدي إلى تركز المنافع في جماعات  ،وبالفرص التي قد يتيحها  
 ويـضيق فـرص الحـراك       اواةممـا يكـرس الـلا مـس        ،بذاتها أو في أقاليم بعينها    

 لآليات  اكما يرى هذا النظام أن العدالة تتحقق وفق       ،  )١٨ ،٢٠١٤،  العيسوي(الاجتماعي
 تحـت سـطوة     الضعيفةوهو ما يجعل الفئات      ،موجب قوانين العرض والطلب   السوق ب 
 ،)٣٣١ص  ،٢٠١٢ ،الـشايب (والفقراء فقرا   ،الأمر الذي يزيد المترفين ترفا     ،الأثرياء

وفي حال وجود    ،ويعتبر الرأسماليون أن الحرية تكفل المساواة بين الناس في الحقوق         
كما هو  ،لفرد حر في ارتقائه إلى طبقة أفضلفإن ا ، وأرباب أعمالعمال، أغنياءفقراء و

 أن إلا،  حريتـه  امتلاك   فيوعليه فهو يتحمل مسئولية فشله       ،حر في تحسين أوضاعه   
  ).٢٩٢ص ، ١٩٦٨، سعادة( الواقع أرضذلك لا يتحقق في 
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   العلمي للعدالة الاجتماعيةالمفهوم)٣( 
المعرفة هوو ،)٦٢٤ص  ،٢٠٠٤ ،مجمع اللغة العربية (إِدراكالشيءبحقيقته  :العِلْم 

 ،)١٤٧ ص،  ٢٠٠٤،  سـعيد (الصحيحة التي يقاس صدقها على معايير ثابتة ومحددة         
 التصورات الذهنية المدركة لحقيقة المعرفة وفـق        عن فإن المفهوم العلمي يعبر      وعليه

 العلمي في   سلوب العلمي القائم على المنهج والأ     ملوهو نتاج للع   ،معايير ثابتة ومحددة  
 الباحثة من خلال تحليل المفهـوم المطلـق والمفـاهيم    تحاولومن ثم   ،قائقتقصي الح 

 للقياس وفقا   قابلالنسبية للعدالة الاجتماعية التوصل لمفهوم علمي للعدالة الاجتماعية         
 العلميـة متعـددة الاتجاهـات       ببعـضالمفاهيم  ذلك   في مستعينة ،لمعايير ثابتة ومحددة  
 أسس وقواعد منهجية علمية وكما أعلنتها       ونوفقالباحث صاغها   كماومتنوعة المجالات   

  : بعض المواثيق والجهات الرسمية ومنها
القواعد الهادفة إلى ضمان توزيع عادل للمداخيل       " :بأنها) ١٩٩٧( براهمي   تعريف -

 ، تشجيع خلق فرص تشغيل جديدة     علىو ،مبني على تعويض عادل لعوامل الإنتاج     
 المساعدة المنتظمة للفقراء والمحتـاجين      وإلى إنشاء نظام حماية اجتماعية بهدف     

،  المنصوص عليها في القرآن والـسنة      جراءاتمن خلال الإ   ،والمسنين والمعوقين 
 ،والمواريـث  ،تطوعيـة  صورها في الفرائض مثل الزكاة والاسـهامات ال        وتتجلى

 ص" ودور الدولة في التربية والتكوين وتوزيع الثـروات الطبيعيـة   ،وتحريم الربا 
٢٣. 

حالة مثالية يكون فيها كل أفراد المجتمـع لهـم           :بأنها) ٢٠٠٠( السكري هاووصف -
ص . نفس الحقوق الأساسية والحماية والفرص والالتزامات والمكاسب الاجتماعية       

٤٩٥ 
 تحقيـق  هـي  الاجتماعيـة   فقد بين أن العدالةMbrosino et, al (2001) أما -

 مـن  الحقـوق  بـنفس  ون بحيث يتمتع  المجتمع لأفراد المثالي الاجتماعي الوضع
 لأفراد الاقتصادية العدالة من خلال تحقيق   ،والمراكز الاجتماعية  والفرص الخدمات
 والـدخل  الموارد توزيع في والمساواة المتاحة الفرص نفس  من بتمكينهم المجتمع

  ٤٣٥والثروة ص 
 الرعاية فرص في المساواة )٢٠٠٢ (The World Bank  البنك الدوليويعرفها -

 واجتماعيا وبيئياً ص اقتصاديا،  المتعاقبةالأجيال بين أو الواحد الجيل في ةوالرفاهي
١١ 

 الدوليـة   المـشروعات  مركـز  نظمـه  الذي الاجتماعية العدالة منتدى  في وعرفت -
 والـسياسية  الأهليـة  الحقوق في المساواة تحقيق عملية" :بأنها) ٢٠١٤(الخاصة

 أو الـدين  أو اللغـة  أو الجنس إلى استنادا تمييز دون،  والاجتماعية والاقتصادية
 فرص وتوفير،  كان سبب لأي أو الاجتماعي المركز  أو الجغرافي الموقع أو العقيدة
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 زيادة بهدف،  ممكن حد أقصى إلى المنافسة على للارتقاء بقدراتهم  للجميع متكافئة
 الفقـر  معـدلات  وتخفـيض ،  الاجتماعي التفاوت حدة وتقليل ،الرفاهية مستويات
 الخاص والقطاع الدولة بين بالمشاركة وذلك، والثقافي والسياسي المادي نوالحرما

 لكل الطاقات وإطلاق والملكات القدرات تنمية ذلك  على  ويساعد. الأهلي والمجتمع
 الحاضـرة  الأجيـال  بـين  الأعباء تحمل في العدالة  مراعاة وكذلك،  المجتمع دأفرا

 والأقـاليم  والجماعـات  الأفراد بين لةالمقبو الفروق غير  وتقليل،  المقبلة والأجيال
 "الدولة داخل

تلك الحالـة التـي ينتفـي فيهـا الظلـم      " : بأنها) ٢٠١٤ ( العيسوي عنها   وعبر -
ويغيب فيها الفقـر     ،والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو كليهما        

 بين الأفراد   والتهميش والإقصاء الاجتماعي وتنعدم الفروق غير المقبولة اجتماعيا       
ويتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية  ،والجماعات والأقاليم داخل الدولة

ويعم فيها الشعور بالإنصاف والتكافل      ،وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة    
ويتاح فيها لأعضاء المجتمع فـرص متكافئـة         ،والتضامن والمشاركة الاجتماعية  

 الفرد صالح وإطلاق طاقاتهم من مكامنها وحسن توظيفها للتنمية قدراتهم وملكاتهم 
وبما يكفل له إمكانية الحراك الاجتماعي الصاعد من جهة ولصالح المجتمـع فـي             

ولا يتعرض فيها المجتمـع للاسـتغلال الاقتـصادي          ،الوقت نفسه من جهة أخرى    
 ).٥٥ص" (وغيره من مظاهر التبعية من جانب مجتمع أو مجتمعات اخرى

المبـدأ  " : بأنها) ٢٠١٥(دها برنامج التوعية الحقوقية للمجتمعات المحلية      حد كما -
وتتم عن طريق تحقيق المـساواة   ،الأساسي من مبادئ التعايش السلمي في الدولة  

 الحواجز التي تقف في إزالةو ،بين الجنسين أو تحصيل حقوق الشعب أو المهجرين
أو الانتمـاء أو العـرق أو   كنوع الجنس أو الـسن  (وجه الشعوب لأسباب مختلفة   

تكون الدولة قد جعلـت مـن        ،عند تحقيق كل ما ذكر    ) أو الثقافة أو العجز    ،الدين
 ".مجتمعها مجتمعا مدنيا تسوده العدالة بين أفراد الشعب على اختلافاتهم

 مفاهيموأيضا  ، لغوية للعدالة الاجتماعيةطرحتدلالات المعاني والرؤى التي    وبهذه
 مفهـوم للعدالـة   اسـتنباط  للباحثة أمكن ، مطلقة أونسبية أوعلمية كانتسواءمتنوعة  

 الحقوق والواجبات والحريات لجميع المواطنين      يضمن اجتماعي   مبدأ :الاجتماعية بأنها 
    تحقيـق المـصلحة     بهـدف  ، إطار المساواة العادلة   في ،امن قبل الدولة والمجتمع مع 

  .المجتمعية الشاملة
 :  العدالة الاجتماعية بصفة عامةفهوم الأساسية لم الشكل التالي الأركانويبين
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  )١ (شكل

  )إعداد الباحثة :المصدر(  الأساسية لمفهوم العدالة الاجتماعية الأركان يوضح
   الاجتماعيةالعدالة مقومات :ثانيا

 في ضوء تحليل - على المفهوم الذي توصلت إليه الباحثة للعدالة الاجتماعية   بناء
فإنها ترى أن العدالة الاجتماعيـة تقـوم علـى           -والنسبية والعلمية  المطلقة   المفاهيم

  : هذه المقومات هي ،مقومات أساسية تضمن لها التحقق إجرائيا على أرض الواقع
" قيمـة  "أنهـا  على   جتماعيةوالنظرة للعدالة الا   ، العدالة الاجتماعية  مبدأالإيمان ب  :الأول

وسبيلها نحو الاستقرار والتقدم     ،سامية ومثل أعلى وهي غاية الشعوب ومرادها      
  .والرقي

 إتيان كل ذي حق حقه ورد المظالم شملوت ،الحقوق التي تضمنها الدولة للمجتمع :الثاني
فإتيان الحقوق ركن أساسي من أركان  ، أهلها إما بالتعويض أو بمعاقبة الظالمإلى

إما حقـوق    ،وهي نوعان  ،العدالة الاجتماعية تنتفي وجودها بانتفاء هذا الشرط      
مثل حق الصحة    ، حق لكل مواطن في الدولة     وهي ، المواطنة حقوقوهي   ،مدنية

وحقوق مقابل عمـل أو      ،والتعليم والأمن والحرية والضمان الاجتماعي وغيرها     
  . أو حقوق قضائية لرفع الظلم والفصل بين المتخاصمين ،نشاط يقوم به المواطن

 معنى للعدالة الاجتماعية في غياب ضمان  لاف ،الواجبات المفروضة على المجتمع    :الثالث
فحتى يكـون    ،الواجبات التي يؤديها الأفراد تجاه بعضهم البعض وتجاه المجتمع        

 ،المجتمع مجتمعا مستقرا ومنتجا ومتطورا بما يعود بالنفع على المجتمع بأسـره  
 واجب :ومن هذه الواجبات   ، أفراده ومؤسساته الالتزام بواجباتهم تجاهه     على فإن

 على الثـروات    والمحافظة ،والتعليم وتنمية القدرات   ،والعمل ،الدفاع عن الوطن  
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وفي المقابل ينبغي على     ،وغيرها.. الحفاظ على الصحة العامة      ،الطبيعية للدولة 
  .الدولة أن تلتزم بتوفير الفرص لأبنائها ليتمكنوا من أداء واجباتهم نحو أوطانهم

 ، لتحقـق العدالـة الاجتماعيـة    ا ضمانً يعدالحريات   ضمانف ،الحريات المنضبطة  :الرابع
 الحرية مـن المتغيـرات      تعتبر إتاحة الفرصة للتعدي عليها؛ حيث       يعنيوغيابها  

فالحرية حق من حقوق الإنسان وهو يمثـل         ،الاجتماعيةالوثيقة الصلة بالعدالة    
دالة ويظل تحقيق الع   ،المبدأ الأول من مبادئ رولز في رؤيته للعدالة الاجتماعية        

 لكل فرد في المجتمع وتوسيعها بما الأساسيةالاجتماعية مرهون بتحقيق الحريات 
كما يمكن أن تبرز الصلة بين       ، كل فرد من اختيار الحياة التي يعتبرها قيمة        مكِّني

الحرية والعدالة الاجتماعية يمكن أن تبرز أيضا من زاوية أن قـدرة الجماعـات         
من الفقر والظفر بحقها في الإنصاف مرهونة المحرومة من الشعب على التخلص  

تمكنها مـن التعبيـر عـن        ، من حريات وديمقراطية   سيبما يوفره النظام السيا   
مطالبها وتنظيم صفوفها للدفاع عنها وممارسة الضغوط من أجل تحقيـق هـذه             

وتحرم هـذه    ،وعندما يفتقر النظام السياسي إلى الحرية والديمقراطية       ،المطالب
 فرص التعبير والتنظيم والحشد من أجل تضييق الفوارق في توزيع   الجماعات من 
 ،العيسوي(فإن هذه الفوارق تميل إلى الاستمرار بل وإلى الاتساع  ،الدخل والثروة

  ).٢٠٦ص  ،٢٠١٣
 ، حرية أكبر وخيارات أكثرئه الاجتماعي العادل هو الذي يتيح لأعضا   فالنظام

كما يضع سياساته وينظم  ، قدم المساواة علىلجميعويجعل الموارد العامة متاحة ل
( مؤسساته على نحو يمكن الأكثرية الساحقة من استثمار تلك الفرص والموارد            

 معنى لفرض سلطة أو نظام لا يقوم على حريات          فلا ،)١٤٧ص   ،٢٠٠٩ ،رولز
 لويكون ضامنا لتطبيق آليات العدالة الاجتماعية به من خـلا          ،الشعوب وإرادتهم 

  .وتشريعي مثل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية في الدولةإطار قانوني 
 فـلا   ؛ معا والمجتمع الاجتماعية مسئولية الدولة     العدالةف ، المجتمعية المشاركة :الخامس

 ، القـانون أمام في إطار وجود دولة يتساوى الجميع فيها   إلايمكن تحقيق العدالة    
 بين مصالح جميـع  العدالة وازنالتوويكون واجب السلطة هو العمل على تحقيق  

 عبـر وسـائل     الإجـراءات  يـق  خلال وضع السياسات وتطب    من ، المجتمع أفراد
 كانت المسئولية الأولى في ضمان   إذاو ،)١٤٤ ،٢٠١٠ ، وماير فورهولت(مختلفة

إلا أن  ،وتحقيق العدالة الاجتماعية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها الحكوميـة   
ه ومؤسساته يتحملون معها قسطا واسـعا مـن هـذه           المجتمع بأفراده ومنظمات  

أو اختيـارا   ) الواجبـات (المسئولية ومن ضرورة المساهمة في تحقيقها اجبـارا       
  (Ferre, William J., 1997,p.33)) المشاركة والتطوع(
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وهي تعني أن أفراد المجتمع متساوون في الحقوق والحريات  ، العادلةالمساواة :السادس
 بينهم لعوامل الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الموقع       مييزتوالواجبات ولا   

 المساواة –لكن المساواة ليست مطلقة بمعناها القانوني فقط  ،الجغرافي أو غيرها  
 فالمـساواة   ؛ والتفاوت فيها هو عين العدالـة      يز وإنما يكون التما   -أمام القانون 

كالتمييز  ،ماعي بين المواطنين  بمعناها الاجتماعي تراعي التمايز في الواقع الاجت      
والطفل  ،والسوي والمعاق ،والغني والفقير ،والعامل والعاطل ،بين المتعلم والأمي

وغيرهـا مـن الخـصائص       ،والـصحيح والمـريض    ،والشيخ والكهل  ،والشاب
الاجتماعية التي يصبح التعامل فيها بالتماثل مجافيا للعدالـة الاجتماعيـة هـدفا           

 أيضا المساواة فـي حفـظ       ومنها ،)١٥-١٤ص ص    ،٢٠٠٦ ،عمار( ووسيلة
الكرامة الإنسانية مـن خـلال المـساواة فـي اسـاليب التعامـل مـع أفـراد                  

 عنـد   أوحين تقدم لهم حقـوقهم       )١٤٢ ص،  ٢٠١٠ ، وماير فورهولت(المجتمع
  .لحرياتهم ممارستهم أو لواجباهمتأديتهم 

ماعية تستهدف مصلحة المجتمع     العدالة الاجت  إن ؛ المجتمعية الشاملة  المصلحة : السابع
فـالنظم   ، إطار من التوازنات والترجيحات للصالح العام      في ،كله بحالته الجمعية  

 قواعد للسلوك الفردي في المجتمع يجعلـه يـوازن بـين            تضعالعادلة هي التي    
 ،٢٠١٠ ، ومـاير  فورهولـت (المصلحة الشخصية والمصلحة العامة للمجتمـع       

 الأساســيالذي خاصةيجبأنيكونالــصالحالعامهوالهدفكلالمعاملاتالفرديةالف، )١٤٠
 Ferre, William)ويجبألايستخدملتحقيقأي مصالحخاصة ، يحافظ عليهالمجتمع

J., 1997,p.35)، تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والـسياسية  فهي 
  للأفراد في مجتمعهمالفرديةبمعنى ينافي النظرة  ،والثقافية والبشرية للمجتمع كله

وانما تستهدف النظرة المجتمعية الشاملة      ،والتي تشجع التفاوت الطبقي وتعززه    
  .التي يستفيد منها كافة الشعب ويشارك فيها

   العدالة الاجتماعية في التعليممعايير:  الثانيالمحور
 العلاقة بين التعليم والعدالة الاجتماعية في شكلها الظاهر تعد علاقة جزء بكل             إن

 مواثيق العدالة الاجتماعية    تهابمعنى أن التعليم أحد الحقوق التي تضمن      أو خاص بعام؛    
لمواطنيها والتي تسعى إلى إتاحة هذا الحق في إطار من المساواة العادلة والحريـات              

إلا أن العلاقة بينهما في جوهرها علاقة تأثير وتأثر متبادلة؛ فـلا تتحقـق        ،المنضبطة
ولا يمكن أن تتحقـق      ،ن تحقيق العدالة في التعليم    العدالة الاجتماعية في مجتمع ما دو     

  .العدالة في التعليم في غياب سياسات العدالة الاجتماعية الشاملة للمجتمع كله
وأن إتاحته في إطـار مـن    ، هو قاطرة التنمية الاقتصادية في أي مجتمع فالتعليم

مع للمساهمة في    ممكن من أفراد المجت    ديعني تنمية قدرات أكبر عد    " العادلة"المساواة  
وهو ما يؤدي إلى زيادة الناتج الاقتصادي مما يدعم          ،مسارات العمل والإنتاج المختلفة   
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الدولة ويزيد قدرتها على تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية في كافة القطاعات وفـي           
وتقديمه للفئات  ،قطاع التعليم خاصة بزيادة فرص الالتحاق بالتعليم في مراحله المختلفة

 .لفقيرة والمهمشة والأكثر احتياجاا
 أداة الحفاظ على الهويـة الثقافيـة        - الأولى ه خاصة في مراحل   – التعليم   أن كما
وقيم الانتماء  ،من خلال غرس قاسم أعظم مشترك من القيم الدينية والأخلاقية     ،للمجتمع

 إنما يعنـي    وبالتالي فإن إتاحة التعليم لكافة أبناء الشعب       ،والمواطنة في نفوس أبنائها   
تقليل فرص التفاوت في الهويات في المجتمع مما يدعم تحقيق العدالة الاجتماعية فـي              

فكلما زاد القاسم المشترك في الهويات الموجودة في المجتمع الواحـد زادت             ،المجتمع
 . العدالة بشكل أيسر وأوسع نطاقاتحقيققدرته على 

 مهارات التفكير الناقـد والمبـدع        إلى أن التعليم حينما يهدف إلى تنمية       بالإضافة
 كما في المرحلـة     –والمبتكر ويشجع الوصول إلى مستويات البحث العلمي وممارسته         

 أكبر لضمان مستوى من الـوعي       ا فإنه يتيح فرص   -الجامعية ومراحل الدراسات العليا   
لها القدرة علـى فهـم وانتقـاد         ، قادر على ممارسة الحرية البناءة الهادفة      المجتمعي

ياسات العدالة الاجتماعية والوعي بالمخاطر التي تطرأ في سياسات الدولة أو أفرادها            س
 مناسـبة   آليـات كما يمتلك القدرة على استخدام       ،تتجافى مع تحقيق العدالة الاجتماعية    

 .للتغيير وطرح البدائل والحلول المناسبة أو على الأقل الالتفاف حولها ودعمها شعبيا
 تحقيق المساواة العادلة فـي  عند إليها حتكمأحد المعايير التي ي هو التعليم ف وأخيرا

 المستوى التعليمي ونوعه يعتبر من أهم معايير التمييز بين أنبمعنى  ،العدالة التوزيعية
 .المتقدمين لفرص العمل التي تتاح في المجتمع

لمفكرين  وا التربويين من   عديد اهتمام التعليم   في ثم حازت العدالة الاجتماعية      ومن
وقد أسفر هذا الاهتمام عن عدة رؤى وأفكار تهدف          ، في المجالات المختلفة   والباحثين

  . تقييمها في ضوئهاأوإلى تحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم 
  : هي ،مبادئ تحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم) ١٤٩ص  ،١٩٩٠( حدد بايرفقد

 .ساسية المتكافئة والمتاحة للجميع لكل شخص حق في ممارسة الحريات الأيكون .١
 . حرمانا من التعليمالأشد والمناطق أولويات الخدمة التعليمية للفئات تقديم .٢
 . ترتبط الوظائف المجتمعية بالتعليمأن .٣

المبـادئ اللازمـة لتحقيـق العدالـة        ) ٢٤٣ص   ،٢٠٠٢( وضح الـشخيبي     كما
   :الاجتماعية في التعليم على النحو التالي

 المجتمع على فرص تعليمية متكافئـة بغـض النظـر عـن       أبناءع   يحصل جمي  أن .١
 بالتعليم والاسـتفادة مـن خدماتـه        لالتحاق والاقتصادي في ا   الاجتماعيالمستوى  

وأن يحصل   ،تعداداتهم واس ةوالاستمرار فيه لأقصى ما تؤهلهم له قدراتهم التعليمي       
 .يهاكل منهم على الوظيفة التي تناسب الشهادة الدراسية الحاصل عل
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المنـاطق   ،المـدارس  ،حاجة الأفراد ( الخدمات التعليمية وفقا لمبدأ الحاجة       توزيع .٢
 .الجغرافية والسكانية

 . في المعاملة بين الطلابواة والمجانية والمساالإلزام .٣
 . اختيار الطلاب في المراحل التعليمية وأنواعه المختلفةموضوعية .٤

 من خلالها العدالة فـي      قتتحقثمانية مفاصل   ) ١٨ص   ،٢٠٠٦ (عمار حدد   وقد
مبنيـة  ) جامعـة  ،معهـد  ،مدرسة(وجود الخدمة التعليمية     :أولًا ،السياسية التعليمية 

 بها ممن تنطبق عليه شروط لتحاقأن تكون متاحة لكل من يرغب في الا :ثانيا ،وقائمة
  ميسورا دون عوائق مالية أو اجتماعية أو صعوبة        لتحاقأن يكون الا   :ثالثًا ،القيد بها 
، المساواة في ظروف التعليم وتوفير إمكاناته ومدخلاته للجميـع  :رابعا ، إليها الوصول
 ،المساواة في المعاملة والاحترام في المواقف المختلفة داخل مجتمع المدرسة          :خامسا
القدرة على مواصلة التعليم وفقا لما تسمح به أقصى القـدرات العلميـة فـي         :سادسا

التكـافؤ   :ثامنًا ، والمساواة في تقدير نتائج التعلم عند الطلاب افؤالتك :سابعا ،التحصيل
في فرص العمل وعدم التمييز في شغل الوظائف على أسس غير مهاراتـه وقدراتـه               

 . لنوع العملئمةالملا
خمسة أبعاد لتقييم مدى تحقق العدالة ) ٤٥ ص ،٢٠٠٧( وآخرون   رمزي وحددت

   :الاجتماعية في التعليم هي
 ) الاستيعاب-فلسفة التعليم( ى التعليم إلالنفاذ .١
 )التسرب( لتعليم في االاستمرار .٢
 تعـدد الفتـرات     - كثافـة الفـصول    -إعداد المعلم ( العملية التعليمية  ءة وكفا جودة .٣

 )الدراسية
 على التعليم بـين الفئـات الاجتماعيـة         اقتوزيع الإنف (  الاقتصادي للتعليم  الجانب .٤

 )ة ذلك بالعدالة الاجتماعية الأقاليم الجغرافية وعلاق-المختلفة
  ). الطلبة- أولياء الأمور-المجتمع المدني(مية في صنع السياسة التعليالمشاركة .٥

 مستويات تتحقق مـن خلالهـا العدالـة         خمسة)٧٠ص   ،٢٠٠٨( بين تهامي    كما
   :هي ،الاجتماعية في التعليم

لـزام  وهي تعني أن تكون هناك فرصة متكافئة لمن في سـن الإ            : المدخلات عدالة .١
 . بالصف الأول الإبتدائيلتحاقللا

أن يكون هناك توزيع عادل للخدمات مثل إقرار المجانية  :)المعاملة( العمليات عدالة .٢
ومراعاة كثافة الفصول وأن يتعامـل المعلمـون مـع جميـع الطـلاب بـصورة                

 .وغيرها..عادلة
فقـا   على الـدرجات الامتحانيـة و      البأن يحصل الط   :)التخرج(  المخرجات عدالة .٣

 .لقدراته واستعداداته بناء على أساليب تقييم موضوعية
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 يحصل الطلاب على فرص تعليمية متكافئة بنـاء علـى نتـائج             أن : النتائج عدالة .٤
أي عنـد القبـول والالتحـاق بالمراحـل     (تعليمية تتفق مع قدراتهم واستعداداتهم    

 ).التعليمية الأعلى
ركة تعليمية عادلـة لكـل فئـات        أن تكون هناك مشا    :المجتمعية المشاركة   عدالة .٥

 .وأن تأخذ بيد غير القادرين على التعليم  ،المجتمع دون تحيز
 على ما سبق عرضه من رؤى وأفكـار علميـة هادفـة لتحقيـق العدالـة                 وبناء

 ، للمفهوم الإجرائي للعدالة الاجتماعية ومقوماته الأساسية      ووفقا ،الاجتماعية في التعليم  
 على الدالة على كل معيار     والمؤشراتة الاجتماعية في التعليم      تحديد معايير العدال   يمكن

  : النحو التالي
 تضمن الدولة حق التعلـيم  أن :والمقصود به ، حق التعليمالدولة مان ض  :الأول المعيار
 والإنفـاق  شـراف  التعليم حق وتحملها مسئولية الإ   بأن خلال إقرارها    من الشعب   لأبناء

   :عيار إذا تحققت المؤشرات التالية هذا المويتحقق ،على التعليم
 الدولة في دستورها وسياساتها التعليمية أن التعليم حق تـضمنه           قرت : الحق إقرار .١

 .الدولة لجميع أبناء الشعب دون تمييز
تلتزم الدولة بالإشراف على نظمها التعليمية والمؤسسات التي         : الإشراف مسئولية .٢

 .ع للفرد والمجتمع نافتعليم في ين لتضمن حق المواطنهاتقدم
 . حق التعليمللمواطنينتوفيرتلتزم الدولة بالإنفاق لتضمن  : الإنفاقمسئولية .٣

 دور المجتمع في ضمان حق التعليم  :والمقصود به ،الواجبات المجتمعية : الثانيالمعيار
والمـشاركة الماديـة     ، بالتعليم وعدم التسرب منه    لتحاقالالتزام بالا  : خلال من ،ئهلأبنا
   : التاليينلمؤشرين هذا المعيار من خلالاويتحقق، عنوية في توفير الفرص التعليميةوالم

 بالالتحـاق   -إلتزام الواجـب الـوطني    - المجتمع   اد يلتزم أفر  أن:  التعليمي الإلزام .١
وبـالتعليم   ،بالتعليم في مراحل التعليم الأساسي تأسيسا لثوابت الهويـة الوطنيـة          

 .  مهنةوالتدريب اللازمين للعمل في أية
 المجتمعية وقطاعاتـه    مؤسساته و أفرادهأن يشارك المجتمع     : المجتمعية المشاركة .٢

 في توفير   اهمة بالمس  تحقيق العدالة التعليمية ماديا أو معنويا      فيالأهلية والخاصة   
ودعم الخدمات التعليمية في إطار لا يجافي العدالة التعليمية كل حسب قدرته علـى        

 .المشاركة
 تُوفر السياسة التعليمية للدولة إطارا مـن        أنوهو ، المنضبطة الحريات: ث الثال المعيار

حرية التعليم والتعلم يسمح بالتنوع في أنماط التعليم وأساليب إدارته ومواصلة الـتعلم             
لأقصى حد تسمح به قدرات الفرد واستعداداته وفي أي مجال من مجالات التعلم بمـا لا               
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 هـذا   ويتحقق ، مع ثوابتها الدينية والمجتمعية    ضتعاريؤثر في هوية الدولة الوطنية وي     
   : التاليةالمؤشراتالمعيار من خلال 

 للفرد حرية اختيار نوع التعليم ومستواه في ضوء قدراته العقلية إن:  الاختيارحرية .١
 .وميوله واتجاهاته المعرفية والمهنية وبما لا يخل بمبدأ الإلزام التعليمي

 التعليمية والبحثيـة حريـة تـداول        للمؤسسات إن: مية المؤسسة التعلي  استقلالية .٢
 .المعلومات المختلفة بما لا يخل بقيم المجتع وهويته الدينية والثقافية 

 التعليمية لسياساتويقصد بها أن تعمل ا ، الفرصوتكافؤالمساواة العادلة  : الرابعالمعيار
بنائها دون تمييز وذلك من للدولة على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية لجميع أ

 بالمجان والتنوع وفق قدرات وميول واتجاهـات    إتاحتهتوفير التعليم كما وكيفا و     :خلال
 يكون هناك تمكين    أنو ،المتعلمين وان يقدم للجميع بجودة عالية وبشكل ميسر ومريح        

 ـ         ،للمهمشين من فرص التعليم المتاحة      ادلوأن يتم تقييم نتـائج المتعلمـين بـشكل ع
 هذا المعيار من    ويتحقق ،وأن يتعامل الجميع نفس المعاملة ماديا ومعنويا       ،ضوعيومو
   : مؤشراتعدة توافرخلال

بمعنى توفير المدارس بمراحلهـا      ، مراحلها المختلفة  في التعليمية الخدمات   توفير .١
والمعاهد والجامعات  )  التعليم الثانوي  - التعليم الاساسي  -رياض الأطفال (المختلفة  
ن المؤسسات التعليمية التي تقدم خدمات تعليمية بصورة نظامية أو غير           وغيرها م 

 .نظامية
 ،في الخدمات التعليمية ما بين التعليم العام الأكاديمي والتعليم الفني والمهني التنوع .٢

والاحتياجات المجتمعية ومتطلبات  ،وفقا للفروق الفردية وقدرات المتعلمين التعليمية
 .قليميسوق العمل المحلي والإ

 .  وفق للمعايير الإنسانية والدولية- للجميع ودون تمييز- الخدمات التعليمية جودة .٣
 الخدمات التعليمية بالمجان لكل من يرغب في الالتحاق بها ممن تنطبق عليهم إتاحة .٤

 شروط القيد بالمؤسسة التعليمية دون أي شكل من أشكال التمييز 
ن عوائق مالية أو اجتماعية أو سـكنية أو          الخدمات التعليمية للمتعلمين دو    تيسير .٥

 .صعوبة الوصول إليها لأسباب جغرافية
 المتعثرين والمهمشين من الالتحاق بأي خدمة تعليمية أو مواصلة التعليم إلى تمكين .٦

مراحل أعلى أو تغيير المسار التعليمي وفق ما تسمح به قدراتهم العلميـة وذلـك               
 .ببرامج تحسينية وتعويضيةبدعمهم ماديا أو معنويا أو إلحاقهم 

 في المعاملة والاحترام في المواقف المختلفة داخل المؤسسات التعليميـة           المساواة .٧
دون تمييز في التعامل بين جميع أعضاء المؤسسة التعليمية كـل حـسب موقعـه      

 .وسلطاته ومسئولياته
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فوارق  في تقدير نتائج التعلم وفق أساليب تقويم موضوعية وأقل تأثرا بـال            العدالة .٨
 مراعاة للفروق الفردية فـي القـدرات        وأكثر،  المادية والاجتماعية بين المتعلمين   

 .والميول التعليمية
 على فرص عمل وفق قـدرات الخـريج التعليميـة    والحصول في التوظيف    العدالة .٩

 .ومهاراته الوظيفية التي تؤهله لشغل الوظيفة
 تكون الخدمات التعليميـة  أن :بها ويقصد، المصلحة المجتمعية العامة  :الخامس المعيار

المقدمة هادفة إلى تحقيق أهداف ورؤى المجتمع ومصلحته الشاملة وليـست مـصلحة       
وأن تراعى مصالح أصحاب المهن التعليمية من معلمين وأعـضاء     ،مقدمي الخدمة فقط  

 هذا المعيار من خـلال المؤشـرات        ويتحقق،  هيئة تدريس وإداريين ومدربين وغيرهم    
   :التالية

 واضحة ومحددة تعليمية المجتمعالأهدف أن  بمعنى : أهداف المجتمع التعليمية   تحديد .١
 .تتناسب مع هوية المجتمع الوطنية والثقافية ورؤاه المستقبلية

 التـوازن بـين المـصالح الخاصـة للأفـراد            : المصالح العامة والخاصة   توازن .٢
ومـصلحة   ،نويـا والمؤسسات المجتمعية المساهمة في التعليم ودعمه ماديـا ومع       

المجتمع العامة بحيث لا تطغى المصلحة الخاصة على المصلحة العامـة للمجتمـع       
 .بشكل يهدد العدالة الاجتماعية للتعليم

والاهتمـام   ،وتأهيلهم أصحاب المهن التعليمية     إعداد وتعني:  التعليمية تقديرالمهن .٣
كـنهم مـن آداء     وأدبيا بما يحقق لهم مكانة اجتماعية مناسبة وبمـا يم          ماديابهم  

  . مهنتهم على الوجه المناسب
 ثم يمكن الاستفادة من هذه المعايير في تقييم مدى تطبيق النظم التعليمية             ومن

 السياسات لمبـدأ العادالـة      لتلكوالسياسات الحاكمة لها والممارسات التعليمية المنفذة       
  .الاجتماعية

 التـشريعات   بعـض م في    العدالة الاجتماعية في التعلي    معالم: الثالث المحور
  الدستورية المصرية

 بالغة كمبدأ سياسي بأهمية العدالة الاجتماعية في دولة الحق والقانون تحظى
إلا أنها ظلت مجرد نصوص توجيهية للمشرع في رسم  ،في مختلف المذاهب الفكرية

 ثم دون أن تُلزم الدولة بالتدخل بشكل إيجابي لإنفاذها؛ ومن ،السياسات العامة للدولة
إلا أن التحولات  ،اتصفت الدساتير القديمة بكونها دساتير سياسية بالدرجة الأولى

الدستورية بعد الثورة الفرنسية اتجهت نحو الدساتير الاجتماعية والتي تستهدف تحقيق 
العدالة الاجتماعية من خلال جملة من الحقوق تحفظ للأفراد كرامتهم الإنسانية على 

ومن ثم  ،قتصاديةوهي الحقوق المسماة بالحقوق الاجتماعية والا ،سبيل الإلزام الفوري
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 ،فإن التشريع الدستوري لهذه الحقوق يجب أن لا يكون مجرد هدف دستوري للدولة
  ). ١٠٧ص  ،٢٠١٣ ،بوزيان( بقدر ما هو واجب دستوري على الدولة ضمانه وتحقيقه 

متعلقة بنظام الحكم في الوثيقة القانونية التي تتضمن القواعد ال" هو فالدستور
وفقا  ،والتي تصدر عن الهيئة المختصة بإصدارها ،الدولة في مرحلة معينة من تاريخها
  ).٧٨ص  ،٢٠١٣، مراد"( للإجراءات الشكلية الخاصة المحددة

 ما دونه من تشريعات وعلى ، القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارةوهو
 بين الشعب والدولة بكافة اجتماعيأهم عقد  فهو ،النزول عند أحكامهوإهدار ما سواها

 ، من ناحيةالسياسي القواعد الحاكمة للعلاقة بين المواطن والنظام يضع كونهسلطاتها 
كما يحدد اختصاصات السلطات  ،أخرىويحدد حقوق المواطنة وواجباتها من ناحية 

 هذه بين التوازن وينظم العلاقات بينها من خلال تحقيق ،التشريعية والتنفيذية والقضائية
  ).٧٨ص  ،٢٠١٥ ،الدهشان(السلطات

 ، الشعب والدولة بكافة سلطاتهااجتماعيبين عقد: فإن الدستور هو ، عليهوبناء
 الحاكمة للعلاقة بين المواطن والنظام القواعد تحدد ،يكتب في صورة نصوص تشريعية

طات التشريعية كما يحدد اختصاصات السل ، المواطنة وواجباتهاحقوق ويقر ،السياسي
 .والتنفيذية والقضائية وينظم العلاقات بينها

 :  عن تاريخ الدساتير المصريةنبذه :أولاً
 الاسبقية في ذات المصري يتمتع بحضارة عريقة جعلته من الشعوب الشعب

 تاريخ عن) ٢٠١٥،  العامة للاستعلاماتالهيئة( لما ورد في ووفقا ،الدساتير وضع
ن فترة حكم محمد على باشا وأسرته شهدت تشريع عدة قوانين  فإ :الدساتير المصرية

إلا أنها كانت ترسم  ، مستوى الدساتير فى ذلك الوقتإلى كانت لم ترتق إنو ،ولوائح
 طابع ا نص ذأولوقد شهدت مصر  ،البلادالخطوط العامة التي يسير عليها الحكم في 

 والذي ،"السياستنامه"م  باسعرف عندما أصدر قانون أساسيم١٨٣٧شبه دستوري عام 
  .  واختصاصاتهاهاونظم عمل ، تم تأسيس بعض الدواوين الجديدةبمقتضاه

 أول دستور ديمقراطي صدر في يعتبرم والذي ١٨٨٢ صدر دستور عام ثم
 ميلادا للثورة العرابية كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر والذيكان ،الدول العربية كافة

 في مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل للدولة العثمانية وجعل الحكم
  .الحكومة

 التي ضحى فيها الشعب م١٩١٩ من إنجازات ثورة م١٩٢٣ كان دستور كما
 عضوا لصياغة ٣٠ الملك فؤاد لجنة تتكون من شكل حيث ،المصري بالدماء والأرواح
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طات المطلقة التي  على السلا الملك قياسلسلطات ا كبيرا تقييدتضمن ،م١٩٢٣دستور 
  . في الناحية الدستوريةخاصةكان يتمتع بها خديوي مصر فيما مضى 

 الأول في هوو،  في عهد الرئيس جمال عبد الناصرم١٩٥٦ دستور صدر ثم
 دستور وتلاه م؛١٩٥٢تاريخ مصر كجمهورية في أعقاب قيام ثورة يوليو 

 العمل بهبإلغاء الوحدة  ألغيوالذي الوحدة بين مصر وسوريا دستور بالمعروف م١٩٥٨
  . المؤقتم١٩٦٤دستور ليتم العمل بم١٩٦٤ عامبين الدولتين 

 عهد الرئيس محمد أنور السادات وظل العمل به مفي١٩٧١ صدر دستور ثم
 يناير وتنحي ٢٥ قيام ثورة بعدو ، سريانهأثناء عدة تعديلات عليه أجريتمستمرا و

 الذي تولى إدارة - للقوات المسلحةكلف المجلس الأعلى ،الرئيس محمد حسني مبارك
وتم عرضها للاستفتاء على  ،الدستورية لجنة للقيام ببعض التعديلات -البلادشئون 

  .م٢٠١١ مارس ١٩الشعب في 
أصدر المجلس الأعلى للقوات  ، موافقة الشعب المصري في الاستفتاءوبعد

ن يقوم أعضاء  علي أونص وقد،  إعلاناً دستوريام٢٠١١ مارس ٣٠المسلحة في يوم 
 عضو ١٠٠مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية من 

 ثم تم استفتاء ومن ، ستة أشهر من تاريخ تشكيلهاغضونلكتابة دستور جديد في 
 يونيو ٣٠ الذي أوقف العمل به بقيام ثورة م٢٠١٢ دستورالشعب المصري على 

 الاستفتاء على تعديلات جديدة لهذا ليتم ،م ضد حكم الرئيس محمد مرسي٢٠١٣
  . م٢٠١٤الدستور في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور ليصدر بذلك دستور 

  .٢٠١٤و ١٩٧١دستوري العدالة الاجتماعية في مواد التعليم فيمعالم: ثانيا
 الباحثة في المحور البحثي الحالي تقييم مدى تضمن بعض التشريعات حاولت

باعتباره  ، في التعليم في ضوء هذه المعاييراعيةدأ العدالة الاجتمالدستورية المصرية لمب
 تتحقق دستورية القوانين ئهالعقد الاجتماعي الملزم للمجتمع ككل والذي في ضو

فالدستور هو نقطة  ،والتشريعات السياسية الأخرى والممارسات الحقيقية في الميدان
مة والتعليم خاصة رغم كونه ليس كافيا البداية الحقيقية لتطبيق العدالة الاجتماعية عا

  .لتحقيقها على أرض الواقع
 من كل في هذا البحث على تحليل نصوص مواد التعليم في يقتصر وسوف

 نظرا لطول الفترة زمنية ١٩٧١ دستور اختيار وتم ،٢٠١٤ودستور  ،١٩٧١دستور 
واقتصاديةً وسياسيةً كما أنه زامن ظروفًا اجتماعيةً  ،لسريان العمل به وهي ثلاثون عاما

 ٢٠١١ثورة يناير عام  عديدة غابت عنها معالم العدالة الاجتماعية مما أدى إلى اندلاع
 فهو الدستور ٢٠١٤أما دستور  ،والتي كان من أهم أهدافها تحقيق العدالة الاجتماعية

ها وتم اختياره لتحديد مدى مراعاته لمعايير العدالة الاجتماعية وضمان ،القائم حاليا
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 علىوفيما يلي التعريف بهذين الدستورين  ، الحاضر والمستقبلفيللمجتمع المصري 
  : النحو التالي

 : ١٩٧١ المصري لعام الدستور ) ١(
 مجلس الشعب من بين نهاعي ،عضوا ٨٠ الدستور لجنة مكونة من هذا أعد

ق  الرئيس السابمجلسوذلك بناء على طلب قدمه لل ،أعضائه وغيرهم من ذوي الخبرة
 بعد للدستور الإصدار الكامل صدروقد  ، توليه رئاسة الجمهوريةبعدأنور السادات 

 ، العمل به ثلاثون عاماواستمر ،١٩٧١ سبتمبر ١١استفتاء الشعب المصري عليه في 
 تم والذي ١٩٨٠ عامكان في  : الأول؛التعديلأجري عليه خلال هذه الفترة ثلاثة تعديلات

 الشريعة الإسلامية المصدر مبادئ"لثانية من الدستور لتصبح خلاله توسيع نطاق المادة ا
 الدستور لينظم اختيار عدِّل حيث ٢٠٠٥ عامفي  :والتعديل الثاني ،"الرئيسي للتشريع

 والتي جرت على إثرها ٧٦شمل تعديلات للمادة  ،رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة
 شملتحيث  ،٢٠٠٧ عامان في ك : الثالثوالتعديل ،أول انتخابات رئاسية في مصر

ووضع الأساس الدستوري لقانون  ، يشير إلى النظام الاشتراكي للدولةماالتعديلات حذف 
وقد تم تعطيل العمل بهذا الدستور في  ،)٢٠١٥،  العامة للاستعلاماتالهيئة(ابالإره
 ،٢٠١٣، مراد( يناير وتنحي الرئيس محمد حسني مبارك ٢٥بعد ثورة  ،١٣/٢/٢٠١١
  ).٢٤٥ص 

 الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من الثلث– عاصر هذا الدستور وقد
 الجذرية في فلسفة الحكم يرات جملة من التحولات والتغ-القرن الحادي والعشرين 

 السياسي؛ظهرت آثارها على الصعيد الاقتصادي  ،المصري والمجتمع الدولةوإدارة 
الحزب الواحد إلى النظام الليبرالي ذي التعددية  تم التحول من النظام الاشتراكي ذي حيث

كما انتقلت الدولة من نظام الاقتصاد المخطط مركزيا الذي تسيطر عليه الدولة  ،الحزبية
والذي كان أبرز معالمه اتباع سياسة الانفتاح  ،إلى نظام السوق والاقتصاد الحر

 الإنتاج والخدمات الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتراجع دور الدولة في مجالات
 ،٢٠٠٧ ،رمزي وآخرون( ، اقتصاديا وسياسياولمةوالإندماج التدريجي في منظومة الع

 تحول المجتمع من اقتصاد موجه ومخطط يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة حيث؛ )٢٤ص 
إلى اقتصاد حر يرتبط بشكل  ،تحقق مصالح الفئات والطبقات الفقيرة في المجتمع

تصاد العالمي وسعيه نحو الهيمنة والسيطرة على اقتصاديات عضوي في منظومة الاق
  )٤٦ص ، ٢٠٠٢، بدران(العالم

 الاجتماعي شهد المجتمع المصري ظهور فئات وجماعات مصالح الصعيد وعلى
حيث  ، الفئات التي استفادت من قوانين الانفتاح الاقتصاديوبعضرجال اعمال  ،جديدة

ومن ثم انحسرت الطبقة  ،و الثروة والسلطةأصبح معيار تحديد الوضع الاجتماعي ه
وتراجعت  ،)٤٧ص ، ٢٠٠٢، بدران( وكبار العاملين بالدولةالموظفينالوسطى من 



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة ) الرابع الجزء ١٧٠: (العددمجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، 
 

 - ٦٣٠ -

مفاهيم العدالة الاجتماعية في تلك الفترة وصعدت مفاهيم أخرى تشجع المصلحة الفردية 
المفاهيم وتخالف  ،وتدعو إلى توسيع الحريات الشخصية والعامة ،وتحقيق الربح الخاص

رمزي (المركزية في علاقة الدولة بالمجتمع وعلاقات الفئات المجتمعية بعضها البعض 
  ).٢٥ص  ،٢٠٠٧ ،وآخرون

تضمنت عدة مواد منها على نصوص  ،مادة) ٢١١( هذا الدستور من وتكون
  : وهي ،تراعي العدالة الاجتماعية بصفة عامة

 ،بية على تنمية النشاط الاقتصادي الاقتصاد في جمهورية مصر العريقوم" :)٤(المادة
 على حقوق والحفاظوكفالة الأشكال المختلفة للملكية  ،والعدالة الاجتماعية

  "العمال
  " المجتمع على التضامن الاجتماعييقوم": )٧(المادة
  " الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنينتكفل" :)٨ (المادة
جتماعي والصحي ومعاشات العجز عن  الدولة خدمات الـتأمين الاتكفل" :)١٧ (المادة

  "وذلك وفقا للقانون ، للمواطنين جميعاخةالعمل والبطالة والشيخو
 الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل ينظم" :)٢٣ (المادة

 ،والقضاء على البطالة ،ورفع مستوى المعيشة ،وعدالة التوزيع ،القومي
ووضع  ،جر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجوروربط الأ ،وزيادة فرص العمل

  "حد أعلى يكفل تقريب الفوارق بين الدخول
 على النحو وهي١٨ إلى ٢١ مواد منه للتعليم وهي المواد من أربع وخصصت

  : التالي
وتعمل  ،وهو إلزامي فى المرحلة الابتدائية ، الدولةله حق تكفالتعليم": )١٨ (المادة

وتكفل  ،وتشرف على التعليم كله.  مراحل أخرىالدولةعلى مد الإلزام إلى
وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين  ،استقلالالجامعات ومراكز البحث العلمي

  "حاجاتالمجتمع والإنتاج
  " الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العامالتربية": )١٩ (المادة
  " المختلفةفى مراحله  فى مؤسسات الدولة مجانيالتعليم": )٢٠ (المادة
  " تحقيقهل الأمية واجب وطني تجند كل طاقات المجتمع من اجمحو": )٢١ (المادة
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 : ٢٠١٤ المصري لعام الدستور ) ٢(
ثم شُكلت لجنة من  ،٢٠١٢ العمل بدستور عطل ،٢٠١٣ يونيو ٣٠ ثورة بعد

 وفي ،٢٠١٣ أغسطس ٢٠ لجنة العشرة عملها في أنهت ،ه خبراء قانونيين لتعديل١٠
واختير  ،)لجنة الخمسين( شخصا ٥٠لثانية أجريت تعديلات قامت بها لجنة من المرحلة ا

تضمنت المسودة النهائية للدستور عدة أمور مستحدثة منها  ،لهاعمرو موسى رئيسا 
وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي  ،منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني

لشعب المصري للاستفتاء عليها يومي لتعرض على ا ،٢٠١٣ ديسمبر ٣منصور في 
 ،من المسموح لهم بالتصويت% ٣٨,٦وقد شارك في الاستفتاء  ،٢٠١٤ يناير ١٤-١٥

( وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء % ١,٩بينما رفضه % ٩٨,١وأيد الدستور منهم 
  ).٢٠١٥ ،الهيئة العامة للاستعلامات

 العدالة مبدألتأكيد علىتضمنت بعضها ا، مادة) ٢٤٧( تضمن الدستوروقد
الاجتماعية في المجتمع المصري كتوجه عام للدولة والمجتمع وتلبية لمطالب ثورتين 

  :  هيوادهذه الم ،شعبيتين متتاليتين
 بتحقيق العدالة لةوتلتزم الدو ، المجتمع على التضامن الاجتماعييقوم" :)٨(المادة

 ،يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنينبما  ،الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي
  "على النحو الذي ينظمه القانون

  " دون تمييزاطنين الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الموتلتزم": )٩ (المادة
ولكل مواطن يتمتع بنظام  ، الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعيتكفل" :)١٧ (المادة

 لم يكن إذا ،ه حياة كريمةلاجتماعي بما يضمن لالتأمين الاجتماعي الحق في الضمان ا
  "وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة ،قادرا على إعالة نفسه وأسرته

  : هي ، موادبتسع التعليم الدستور اختص وقد
 على والحفاظ، المصرية الشخصية بناء هدفه، مواطن لكل حق التعليم": )١٩ (المادة
، الابتكار وتشجيع المواهب وتنمية، التفكير فى العلمى المنهج لوتأصي، الوطنية الهوية

، التمييز وعدم والتسامح المواطنة مفاهيم وإرساء، والروحية الحضارية القيم وترسيخ
 الجودة لمعاييرً وفقا وتوفيره، ووسائله التعليم مناهج فى أهدافه بمراعاة الدولة وتلتزم

  العالمية
 مجانيته الدولة وتكفل، يعادلها ما أو الثانوية المرحلة نهاية حتى إلزامى والتعليم

   .اًللقانون وفق، التعليمية الدولة مؤسسات فى المختلفة بمراحله
 من% ٤ عن تقل لا للتعليم الحكومى الإنفاق من نسبة بتخصيص الدولة وتلتزم

  .العالمية المعدلات مع تتفق حتى تدريجيا تتصاعد، الإجمالى القومى الناتج
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 والخاصة العامة والمعاهد المدارس جميع التزام لضمان عليه الدولة شرفوت
  "لها التعليمية بالسياسات

، وتطويره المهني والتدريب والتقني الفني التعليم بتشجيع الدولة تلتزم": )٢٠(المادة
 احتياجات مع يتناسب وبما، العالمية الجودة معايير وفق، كافة أنواعه فى والتوسع

  "العمل سوق
 التعليم وتوفير، واللغوية العلمية والمجامع الجامعات استقلال الدولة تكفل": )٢١(المادة

 الجامعى التعليم تطوير على وتعمل، العالمية الجودة لمعاييرً وفقا الجامعى
  ".للقانون وفقا، ومعاهدها الدولة جامعات فى مجانيته وتكفل

 عن تقل لا الجامعى للتعليم ىالحكوم الإنفاق من نسبة بتخصيص الدولة وتلتزم
  .العالمية المعدلات مع تتفق حتى تدريجيا تتصاعد الإجمالى القومى الناتج من% ٢

، الربح تستهدف لا التى الأهلية الجامعات إنشاء تشجيع على الدولة وتعمل
 بمعايير والتزامها والأهلية الخاصة الجامعات فى التعليم جودة بضمان الدولة وتلتزم
 وتخصيص، والباحثين التدريس هيئات أعضاء من كوادرها وإعداد، العالمية الجودة
  "والبحثية التعليمية العملية لتطوير عوائدها من كافية نسبة
، للتعليم الأساسية الركيزة، ومعاونوهم التدريس هيئة وأعضاء، المعلمون": )٢٢( المادة

 المادية حقوقهم ورعاية، يةالمهن ومهاراتهم، العلمية كفاءاتهم تنمية الدولة تكفل
  "أهدافه وتحقيق التعليم جودة يضمن بما، والأدبية

 وسيلة باعتباره، مؤسساته وتشجيع العلمي البحث حرية الدولة تكفل": )٢٣(المادة
، والمخترعين الباحثين وترعى، المعرفة اقتصاد وبناء، الوطنية السيادة لتحقيق

 القومي الناتج من% ١ عن تقل لا الحكومي الإنفاق من نسبة له وتخصص
  "العالمية المعدلات مع تتفق حتى تدريجيا تتصاعد الإجمالي

 أساسية مواد مراحله بكل الوطنى والتاريخ الدينية والتربية العربية اللغة": )٢٤ (المادة
 حقوق تدريس على الجامعات وتعمل، والخاص الحكومى الجامعى قبل التعليم فى

  "المختلفة العلمية للتخصصات المهنية قوالأخلا والقيم الإنسان
 والرقمية الهجائية الأمية على للقضاء شاملة خطة بوضع الدولة تلتزم": )٢٥( المادة

 بمشاركة تنفيذها آليات بوضع وتلتزم، الأعمار جميع فى المواطنين بين
  "محددة زمنية خطة وفق وذلك، المدنى المجتمع مؤسسات

فل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة  طلكل": )٤ فقرة ٨٠ (المادة
كما  ،ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الأساسي ،من عمره

  ".يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر
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 صحيا، والأقزام الإعاقة ذوى الأشخاص حقوق بضمان الدولة تلتزم": )٨١(المادة
 العمل فرص وتوفير، وتعليمياً ورياضياً وترفيهياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً

، بهم المحيطة والبيئة العامة المرافق وتهيئة، لهم منها نسبة تخصيص مع، لهم
 إعمالاً، المواطنين من غيرهم مع ودمجهم، السياسية الحقوق لجميع وممارستهم

  ".الفرص وتكافؤ والعدالة المساواة لمبادئ
 مـن دسـتور     كل المواد الخاصة بالتعليم في      نصوص مضمون تحليل يلي   وفيما

  :  تحليلا كيفيا٢٠١٤ودستور  ،١٩٧١
 معايير العدالة الاجتماعية في التعليم في التشريعات قائمة الباحثة بصياغةقامت

تـم   ، عـشر مؤشـرا  تسعة خمسة معايير تضمنت هذه المعايير   منتكونت   ،الدستورية
ثـم تـم تحليـل      ،خصصين في أصول التربية والقانون    أساتذه مت ) ٧(تحكيمها من قبل    

 ،٢٠١٤ و ١٩٧١مضمون النصوص التشريعية للمواد الخاصة بالتعليم في دسـتوري          
   :وكانت نتائج التحليل كما يبينها الجدول التالي
  )١(جدول

   مواد التعليم أرقام   والمؤشراتالمعايير
  ٢٠١٤ دستور  ١٩٧١ دستور  المؤشر  المعيار

  ٨١ -٨٠ –)١( فقرة ١٩  ١٨  إقرار الحق
مسئولية 
  )٣( فقرة ٢١ -)٤( فقرة ١٩  ١٨  الإشراف

 ضمان الدولة
  لحق التعليم

  )٢(فقرة  ٢١-) ٣( فقرة ١٩  ---  مسئولية الإنفاق
 الواجبات  )٢( فقرة ١٩  ١٨  الإلزام

  ٢٣ -)٣( فقرة ٢١  ٢١  المشاركة  المجتمعية
الحريات   ---  ---  حرية الفرد

  )١( فقرة ٢١  ١٨   المؤسسةحرية  المنضبطة
 فقرة ٢١-٢٠ –)١( فقرة ١٩  ---  التوفير

)١(  
  )١( فقرة ٢١-)٢( فقرة ١٩  ٢٠  الإتاحة

المساواة 
العادلة 
وتكافؤ 
  الفرص

  ٢٠  ---  التنوع
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   مواد التعليم أرقام   والمؤشراتالمعايير
  الجودة

---  
 فقرة ٢١-٢٠-)١( فقرة ١٩

)١(  
  )٣( فقرة ٢١

تمكين 
  ٨١-٢٥  ٢١  المهمشين

  ٨١  ---  التيسير
  ٨٠  ---  المعاملة

  ---  ---  عدالة التقييم
  ---  ---  عدالة التوظيف
تحقيق أهداف 

  ٢٤ -)١( فقرة ١٩  ١٩ -١٨  المجتمع

  ٢٣ -)٣( فقرة ٢١ -٢٠  ١٨  توازن المصالح

المصلحة 
المجتمعية 

  العامة

تقدير المهن 
  ٢٢  ---  التعليمية

ودستور  ،١٩٧١ من دستور كل الخاصة بالتعليم في المواد تحليل نتائج
  )من إعداد الباحثة :المصدر(  العدالة الاجتماعية في التعليممعايير قائمة ضوء في٢٠١٤

  :  من الجدول السابق مايلييتضح
  : )ضمان الدولة لحق التعليم( الأول المعيار

 في تحقيق هذا المعيار؛ حيـث أقـر   ١٩٧١ على دستور ٢٠١٤ دستور  تفوق
وأكـد   ،) الفقرة الأولى  -١٩مادة   ( بشكل واضح حق التعليم لكل مواطن      ٢٠١٤دستور  

وأيضا  )٨٠مادة  (أيضا هذا الحق للأطفال قبل سن السادسة من العمر وهو سن الإلزام             
 ،بما يحقق المؤشر الأول من هذا المعيـار       ) ٨١مادة   (والأقزام الإعاقة ذوى للأشخاص

 عليـه  الدولةكما يتحقق المؤشر الثاني منه وهو الإشراف على التعليم ؛ حيث تشرف             
مادة ( لها التعليمية بالسياسات والخاصة العامة والمعاهد المدارس جميع التزام لضمان

كما لم يقتصر الإشراف على التعليم الحكومي فقط وانمـا أيـضا   ،  ) الفقرة الرابعة  -١٩
 الخاصـة  الجامعـات  فـى  التعليم جودة بضمان الدولة تلتزمعلى التعليم الخاص؛ حيث   

 أما المؤشـر     ،) الفقرة الثالثة  – ٢١مادة   (العالمية الجودة معاييرب والتزامها والأهلية
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فقد أكده الدستور في أكثر من  ،الثالث والخاص بمسؤولية الدولة في الإنفاق على التعليم
 قبـل  - للتعليم الحكومى الإنفاق من نسبة بتخصيص الدولة  على التزام  كدمادة؛ حيث أ  

 مع تتفق حتى تدريجيا تتصاعد،  الإجمالى لقومىا الناتج من% ٤ عن تقل لا –الجامعي  
 الحكـومى  الإنفـاق  من نسبة وتخصيص ،) الفقرة الثالثة  -١٩مادة  ( العالمية المعدلات

 تتفق حتى تدريجيا تتصاعد الإجمالى القومى الناتج من% ٢ عن تقل لا الجامعى للتعليم
 تقـل  لا الحكومي قالإنفا من - للبحث العلمي  – نسبة   وتخصص ،العالمية المعدلات مع

 ،العالمية المعدلات مع تتفق حتى تدريجيا تتصاعد الإجمالي القومي الناتج من% ١عن  
وبذلك فإن المعيار الأول قد تحقق بشكل واضح من خلال تحقق مؤشراته الثلاثـة فـي            

  .٢٠١٤دستور 
 ، من المؤشرات الثلاثة لهـذا المعيـار       ان مؤشر تحقق فقد   ١٩٧١ دستور   أما
 ،)١٨مـادة    ( تشرفعلىالتعليمكلهوأنها   ،)١٨مادة   (التعليمحقتكفلهالدولةن  حيث أقر بأ  

إلا أن مواد التعليم في الدستور لم تتضمن تحمل الدولة لمسئولية الإنفاق على التعلـيم               
  .بأي شكل من الأشكال

  : )الواجبات المجتمعية( الثاني المعيار
 ،١٩٧١ دسـتور   عنه فـي ٢٠١٤ هذا المعيار بشكل أفضل في دستور        تحقق

 التعلـيم " المعيار بشكل شبه كامل؛ حيث نص على أن ا تحقق مؤشر ٢٠١٤ففي دستور   
وهو مـا   )  الفقرة الثانية  -١٩مادة  " (يعادلها ما أو الثانوية المرحلة نهاية حتى إلزامى

 حتى نهاية مرحلة الطفولة ومـن ثـم   ئهيزيد من واجب المجتمع في التزامه بتعليم أبنا   
 الاجتماعية السليمة بالإضافة إلى تنمية القدرات المهنية اللازمة للعمـل           ضمان التنشئة 

 لا التـى  الأهليـة  الجامعات إنشاء تشجيع على الدولة  نص على أن تعمل    كما ،والإنتاج
في إشارة واضحة لتشجيع مساهمة المجتمع      )  الفقرة الثالثة  -٢١مادة  (الربح   تستهدف

  .الجامعيتصر على مرحلة التعليم في دعم التعليم ولكن هذا التشجيع اق
 اقتصرت واجبات المجتمع التعليمية علـى الالتـزام         ١٩٧١ في دستور    بينما

بإلحاق الأبناء بالمرحلة الابتدائية؛ حيث إن التعليم إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل            
 ـاركةوأيضا على مش ،)١٨مادة (الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى    ي  المجتمع ف

 اقتصر قد ١٩٧١وبالتالي فإن دستور     ،)٢١مادة  (محو الأمية باعتبارها واجب وطني      
ولم يشر إلى دوره فـي       ،المشاركة المجتمعية في التعليم فقط لفئة محددة وهم الأميين        

ولعل ذلك يرجع إلى فلسفة المجتمع واستمرار تأثره بالفكر          ،المراحل التعليمية المختلفة  
  .لدولة وحدها مسئولية التعليم كحق مجتمعيالاشتراكي في تحمل ا
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  : )الحريات المنضبطة(  الثالثالمعيار
؛ فقد نـص    ١٩٧١ هذا المعيار بشكل أفضل من دستور        ٢٠١٤ دستور   راعى

 ٢١(واللغويـة    العلمية والمجامع الجامعات استقلال الدولة  على أن تكفل   ٢٠١٤دستور
 وسـيلة  باعتبـاره  مؤسـساته  تشجيعو العلمي البحث حرية تكفل وأن ،)الفقرة الأولى 

 فـل مما يعني أن الدستور تكَّ     ،)٢٣مادة   (وبناءاقتصادالمعرفة،  الوطنية السيادة لتحقيق
بضمان استقلال المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي وما يعادلها والبحـث            

 ـ          ،العلمي ومؤسساته  ة ولم يشر إلى حرية المؤسسات التعليمية وضوابطها فـي مرحل
كما لم يشر أيضا إلى حرية الفرد وضوابطها في اختيار التعلـيم   ،ماقبل التعليم الجامعي  

  . المناسب لقدراته وميوله
 تكفل اسـتقلال الجامعـات ومراكـز     الدولة"على أن   ١٩٧١ نص دستور    بينما

ممـا   ،)١٨مادة " (نتاجالبحث العلمي بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإ  
أن الدستور اقتصر مفهوم الحرية في استقلال المؤسـسات التعليميـة وتحديـدا             يعني  

كما قيد تلك الحرية  ،دون الإشارة إلى المستويات والأنواع الأخرى من التعليم ،الجامعات
وهو ربط ذو بعد اقتصادي أكثر من كونـه        ،بالربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج     

لك وبالرغم من تحقق المؤشر الثاني فقط من مؤشري         وبذ ،بعد تعليمي ومجتمعي شامل   
 لم يكن محققا بشكل كاف ومحـدد لهـذا          ١٩٧١المعيار إلا أن الباحثة ترى أن دستور        

  .المؤشر ومن ثم المعيار بأكمله
  : )المساواة العادلة وتكافؤ الفرص( الرابع المعيار

 ،١٩٧١ عنه في دسـتور      ٢٠١٤ تحقق هذا المعيار بشكل أفضل في دستور        
 توافرت سبعة مؤشرات من ضمن تسعة مؤشرات لازمـة لتحقـق            ٢٠١٤ففي دستور   

 توفير الفرص التعليميـة مـن خـلال الـنص           وهوحيث توافر المؤشر الأول      ،المعيار
 وفـق  وتـوفيره ،  ووسائله التعليم مناهج فى أهدافه بمراعاة الدولة تلتزم": الدستوري

 بتـشجيع  الدولـة  تلتزم": وأيضا ،)فقرة الأولى  ال -١٩مادة  ( "العالمية الجودة اًلمعايير
 تـوفير ": وكذلك الـنص   ،)٢٠مادة  ( "وتطويره المهني والتدريب والتقني الفني التعليم
كمـا   ،) الفقرة الأولـى   – ٢١ المادة(من" لميةالعا الجودة اًلمعايير وفق الجامعى التعليم

 بمراحله مجانيته الدولة تكفلو) " الفرة الثانية-٩المادة (تحقق المؤشر الثاني من خلال 
)  الفقرة الأولـى   – ٢١ المادة(و "للقانون وفقاً،  التعليمية الدولة مؤسسات فى المختلفة

كما تحقق المؤشر الثالث     ،"للقانون وفقا،  ومعاهدها الدولة جامعات فى مجانيته وتكفل"
 والتقني الفني يمالتعل بتشجيع الدولة تلتزم) "٢٠المادة (والخاص بتنوع التعليم من خلال 

أما المؤشر الرابـع والخـاص       ،"كافة أنواعه فى والتوسع،  وتطويره المهني والتدريب
 به الدستور الحالي بشكل واضح واتضح ذلك باستخدامه عبـاره   اهتمبجودة التعليم فقد    
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 ي مواد خاصة بـالتعليم العـام والفنـي والجـامع      ٤في  " وفقا لمعايير الجودة العالمية   "
 الفقرة الأولى والفقرة  ٢١مادة  -٢٠ مادة   – الفقرة الأولى    ١٩مادة  (لخاص  الحكومي وا 

 وأعضاء بالمعلمين"وإنما  ،ولم يكن الاهتمام بجودة نظام التعليم ومؤسساته فقط ،)الثالثة
 ورعايـة ، المهنية ومهاراتهم،  العلمية كفاءاتهم تنمية الدولة حيث تكفل  ،هيئة التدريس 

مما يؤكد حرص الدولـة      ،)٢٢مادة  "(التعليم جودة يضمن بما ،والأدبية المادية حقوقهم
 حق التعليم بجودة وليس مجرد توفيره بأدنى مستوياته فيـنعكس         وفيروالمجتمع على ت  

أما المؤشر الخامس والذي يقيس مدى  ،سلبا على تحقيق أهداف المجتمع المنشودة منه 
فقد اهتم بفئـة     ،ص تعليمية اهتمام الدستور بالمهمشين وتمكينهم من الحصول على فر       

 الهجائية الأمية على للقضاء شاملة خطة بوضع الدولة تلتزم"الأميين حيث نص على أن 
 ذوى الأشـخاص  حقوقوأيضا   ،)٢٥مادة  " (الأعمار جميع فى المواطنين بين والرقمية
وفيما يتعلق بالمؤشر السادس الخاص بتيـسير        ،)٨١مادة  ( التعليمية   والأقزام الإعاقة

لحصول على الخدمة التعليمية فقد خصصها الدستور فقط لفئة المهمشين مـن خـلال              ا
 والبيئة العامة المرافق وتهيئة،  لهم منها نسبة تخصيص مع،  لهم العمل فرص وتوفير

، المواطنين من غيرهم مع ودمجهم، السياسية الحقوق لجميع وممارستهم، بهم المحيطة
إلا أنه لم يضمن توفير هذه ، )٨١مادة  (الفرص وتكافؤ والعدالة المساواة لمبادئ إعمالاً

 الخدمة التعليمية متوفرة ولكنهـا علـى        تكونفقد   ،الخدمات الميسرة لجميع المواطنين   
وفيمـا يخـص     ،مسافة جغرافية بعيدة يصعب الحصول عليها بالنسبة للأفراد العاديين        

 التعليم الأساسي إتمام سن  الطفل قبل تجاوزهتشغيلفقد حظر ) المعاملة(المؤشر السابع   
  .في إشارة التعامل العادل لتلاميذ المدارس واحتراما لطفولتهم

 فـي  مافلم يرد ذكره)  التوظيفعدالةو ، التقييمعدالة( المؤشران الأخيران   أما
  .مما يعني أن هذا المعيار قد تحقق بشكل جزئي ،نصوص مواد التعليم في هذا الدستور

 من المؤشرات التسعة اللازمة لتحقـق   انفقطمؤشر تحقق   ١٩٧١ دستور   بينما
 حيث نـصت  فة بالمجان في المراحل التعليمية المختللإتاحةحيث تحقق مؤشر ا  ،المعيار

ومؤشـر   ،" في مؤسسات الدولة مجاني في مراحله المختلفة       التعليم"على أن   )٢٠مادة(
ين؛ حيث نـصت    فقد اهتم ايضا بفئة واحدة من المهمشين وهم الأمي         ،تمكين المهمشين 

 الأمية واجب وطني تجند كل طاقات المجتمع والدولة من أجل           محو"على أن   )٢١مادة  (
  ".تحقيقه

  : )المصلحة المجتمعية العامة( الخامس المعيار
 تحققت في تحقيق هذا المعيار ؛ فقد ١٩٧١ على دستور ٢٠١٤ تفوق دستور 

فالمؤشر الأول والخاص  :ي على النحو التال٢٠١٤مؤشراته الثلاثة بوضوح في دستور 
:  الدستور أهداف التعليم بأنها تحديدبتحديد أهداف المجتمع التعليمية قد تحقق من خلال         

 فـى  العلمـى  المنهج وتأصيل،  الوطنية الهوية على والحفاظ،  المصرية الشخصية بناء
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 ساءوإر، والروحية الحضارية القيم وترسيخ،  الابتكار وتشجيع المواهب وتنمية،  التفكير
 منـاهج  فـى  أهدافه بمراعاة الدولة وتلتزم،   التمييز وعدم والتسامح المواطنة مفاهيم
كما حرص على ثوابت الهوية المجتمعيـة   ،) الفرة الأولى  -١٩المادة  (ووسائله   التعليم

 مراحله بكل الوطنى والتاريخ الدينية والتربية العربية اللغة بتدريس   الالتزام"من خلال   
 تدريس على الجامعات وتعمل،  والخاص الحكومى الجامعى قبل التعليم فى أساسية مواد

أمـا   ،)٢٤مادة  " (المختلفة العلمية للتخصصات المهنية والأخلاق والقيم الإنسان حقوق
المؤشر الثاني والذي يقيس مدى حرص الدستور على تـوازن المـصالح المجتمعيـة              

 التعليم الفني واحتياجات سـوق   صور؛ حيث وازن بينعدة فيفقد ظهر ذلك    ،والفردية
 وتلتـزم ،  الـربح  تستهدف لا التى الأهلية الجامعات إنشاء وتشجيع ،)٢٠مادة  (العمل  
 الجـودة  بمعايير والتزامها والأهلية الخاصة الجامعات فى التعليم جودة بضمان الدولة

 افيةك نسبة وتخصيص،  والباحثين التدريس هيئات أعضاء من كوادرها وإعداد،  العالمية
 البحث تشجيعو ،) الفقرة الثالثة٢١مادة  (والبحثية التعليمية العملية لتطوير عوائدها من

 المعرفـة  اقتـصاد  وبناء،  الوطنية السيادة لتحقيق وسيلة باعتباره،  ومؤسساتهالعلمي  
إلا أنه لم ينص صراحة على ضرورة عدم التعارض بـين الـصالح العـام     ،)٢٣مادة  (

أما المؤشر الثالث من هذا المعيـار وهـو يخـص            ،اع التعليم والصالح الخاص في قط   
 مهنة التعليم فقد اهتم الدستور بهذه الفئة إيمانا منه أنها حجـر             ىمصلحة القائمين عل  

الزاوية في تحقيق عدالة اجتماعية حقيقة من خلال فرص تعليمية حقيقة وجيدة تفيـد              
 التـدريس  هيئـة  وأعضاء،  لمينالمع"على أن   ) ٢٢المادة   (تفقد نص  ،الفرد والمجتمع 

 ومهاراتهم،  العلمية كفاءاتهم تنمية الدولة تكفل،  للتعليم الأساسية الركيزة،  ومعاونوهم
  ".أهدافه وتحقيق التعليم جودة يضمن بما، والأدبية المادية حقوقهم ورعاية، المهنية

  المصلحة المجتمعية العامة فيه في تحقيق الهدفتمثلت فقد ١٩٧١ دستور أما
إلـى جانـب الاهتمـام     ،)١٨مادة (من التعليم وهو ربطه باحتياجات المجتمع والإنتاج     

 على  يدلمما   ،)١٩مادة   (فىمناهجالتعليمالعامبالتربية الدينية واعتبارها مادة أساسية      
أن أهداف التعليم لم تكن واضحة ومحددة في هذا الدستور بـشكل يحقـق طموحـات                

 ،عني ان المؤشر الأول تم تحقيقه ولكن بشكل غير كاف         مما ي  ،وأهداف المجتمع العامة  
 الخدمات التعليمية المقدمة ومصلحة المجتمع متمثلة       بينكما سعى إلى تحقيق التوازن      

وهو مايعني أن المعيار الخامس قد تحقـق بـشكل           ،)١٨مادة  (في احتياجاته والإنتاج    
  .جزئي في هذا الدستور
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   وتوصياتهالبحث نتائج
  : لى مجموعة من النتائج أهمها البحث إتوصل

 الاجتماعية بناء علـى     ة علمي أكثر تحديدا وشمولية وإجرائية للعدال      مفهوم صياغة .١
 اجتماعي يـضمن الحقـوق والواجبـات        مبدأ :مفاهيمها النظرية والفلسفية وهو   

فـي إطـار المـساواة       ،والحريات لجميع المواطنين من قبل الدولة والمجتمع معا       
 .قيق المصلحة المجتمعية الشاملةبهدف تح ،العادلة

 التي  الحقوق ، العدالة الاجتماعية  مبدأالإيمان ب  : العدالة الاجتماعية تتمثل في    مقومات .٢
 ، المنضبطة الحريات ، المفروضة على المجتمع   الواجبات ،تضمنها الدولة للمجتمع  

  المجتمعية الشاملةالمصلحة ، العادلةالمساواة ، المجتمعيةالمشاركة
 العدالة الاجتماعية في التعليم تتمثل في خمس معايير أساسية ق اللازمة لتحق  رالمعايي .٣

 المساواة ، المنضبطة الحريات،   المجتمعية الواجبات ، حق التعليم  الدولة ضمان :هي
ويتحقق كـل منهـا بتحقـق        ، العامة عية المجتم المصلحة ، الفرص وتكافؤالعادلة  

 .أكثرمؤشرين أو 
 تناولها فـي  ١٩٧١ في تسع مواد في مقابل أن دستور     مالتعلي ٢٠١٤ دستور   تناول .٤

 أربع مواد فقط
؛ ١٩٧١ أكثر مراعاة لمعايير العدالة الاجتماعية في التعليم من دستور ٢٠١٤ دستور .٥

في مقابل أن دستور     ، عشر مؤشر  تسعة عشر مؤشرا من     خمسةحيث توافرت به    
 . منها فقطة قد حقق تسع١٩٧١

 التشريعية معايير العدالة الاجتماعية فـي       طةالسل تراعي أنب  البحث ويوصي
 أو عنـد    وريةالتعليم بشكل كامل وبصياغة واضحة ومحددة عند إجراء تعديلات دسـت          

 ، المعايير فـي الواقـع المـصري   لكومراقبة تنفيذ ت ،مناقشة القوانين الخاصة بالتعليم  
  : وتقترح الباحثة أن تتضمن التعديلات ما يلي

 قبل سن الإلزام ومن يتسبب في تسرب الطفل من التعلـيم             التسرب من التعليم   حظر .١
 . للمساءلة القانونيةسهيعرض نف

 الدولة جهود المجتمع بفئاته وقطاعاته المختلفة لدعم التعليم قبل الجامعي           تشجع أن .٢
 .وتشجيع إنشاء المدارس التعاونية أو مدارس الجمعيات الأهلية

واع وأسـاليب ومقـررات دراسـية        مساحة من الحرية للمدارس في طرح أن       إعطاء .٣
 .إضافية والتأكيد على التوجه نحو الإدارة الذاتية للمدرسة

 يتضمن الدستور نصوصا تؤكد حرية الفرد في اختيار نوع التعليم وفقا لميولـه               أن .٤
وقدراته وأن لا يجبر على نوع أو مستوى تعليمي معين نتيجة لظروفه المادية أو              

 .لي فقط أو مستواه التحصيجتماعيةالا
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 يتضمن الدستور ضمان حق التعليم للكبار وتشجيع التوسع في مؤسساته وبرامجه أن .٥
 .المختلفة

 في المعاملة والاحترام في المواقف المختلفة داخـل         المساواة يؤكد الدستور على     أن .٦
المؤسسات التعليمية دون تمييز في التعامل بين جميع أعضاء المؤسسة التعليمية           

 .طاته ومسئولياتهكل حسب موقعه وسل
وفق أساليب تقويم موضوعية وأقل     ) التقييم( في تقدير نتائج التعلم    العدالة يضمن   أن .٧

تأثرا بالفوارق المادية والاجتماعية بين المتعلمين وأكثر مراعاة للفروق الفردية في 
 .القدرات والميول التعليمية

 الخريج التعليمية  في التوظيف والحصول على فرص عمل وفق قدرات  العدالة يقر   أن .٨
 .ومهاراته الوظيفية التي تؤهله لشغل الوظيفة

 الموارد اللازمة واتخـاذ     بتدبير التنفيذية   تلتزمالسلطة أن يوصي البحث ب   كما
 يلتـزم  أنو ،جميع السبل الميسرة لتطبيق معايير العدالة الاجتماعية في الواقع الميداني 

جباته المجتمعية وبالمشاركة فـي دعـم   المجتمع المصري بفئاته وطوائفه المختلفة بوا     
 .العملية التعليمية سواء كان دعما ماديا أو معنويا وأدبيا

 في المجال التربوي بدراسة المعوقات والتحديات التـي         الباحثين يوصي كما   
وإيجاد حلول  ،تواجهة المجتمع المصري في تطبيق معايير العدالة الاجتماعية في التعليم

  .ه التحدياتعلمية لمواجهة هذ
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   البحثمراجع
 :  العربيةالمراجع

أنس محمدالشامي  :تحقيق ، المحيطالقاموس). ٢٠٠٨(مجد الدين الفيروز ،آبادي .١
 .٢٠٠٨ ،دار الحديث ،القاهرة ،وزكريا جابر أجمد

عبداالله علي الكبير و محمد أحمد حـسب         :تحقيق ، العرب لسان). ت.د( منظور ابن .٢
 .دار المعارف ،القاهرة ،االله وهاشم الشاذلي

 ، الاجتماعية والخدمات الاجتماعيةلخدمة اقاموس :)٢٠٠٠( شفيق السكريأحمد .٣
 .دار المعرفة الجامعية ،الاسكندرية

 ،القاهرة ،٤ ط  ، الوسيط المعجم). ٢٠٠٤( العامة للمعجمات وإحياء التراث      الإدارة .٤
  .مكتبة الشروق

 تطبيق عملي لنظرية –ون رولز عن نظرية العدالة لج). ١٩٩٠(ريتشارد ،باير .٥
منظمة الأمم المتحدة  ، الدولية للعلوم الاجتماعيةالمجلة ،حالة اختيارية العدالة

 .نوفمبر ،)١٢٦(ع  ،للتربية والثقافة والعلوم
دراسة (التعليم والبنية الاجتماعية في المجتمع المصري ).٢٠٠٢(شبل  ،بدران .٦

لاقة الجدلية بين التعليم وبنية العلاقات نقدية للدراسات والبحوث التي تناولت الع
التعليم "ورقة بحثية قدمت إلى الحلقة النقاشية  ،)الاجتماعية في المجتمع المصرى

 ،التي أقامتها الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية" والتغير الإجتماعي في الوطن العربي
 .بيروت لبنان ، مارس٩-٨بيروت في الفترة من 

 الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد العدالة).١٩٩٧(يدعبد الحم ،براهمي .٧
 .مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،الإسلامي

المضي -٢٠١٤ التنمية البشرية تقرير).٢٠١٤( المتحدة الإنمائيبرنامجالأمم .٨
http : :متاح على موقع ،بناء المنعة لمنع المخاطر: في التقدم

pdf.14hdr/pdf/hdr/esa/ar/org.un.www// 
 تقرير مصر). ٢٠١٠ (ومعهدالتخطيطالقومي، البرنامجالإنمائيللأممالمتحدة .9

: مصر متاح على موقع ،بناة مستقبلنا : شباب مصر-٢٠١٠التنمية البشرية 
http: //hdr.undp. org/sites/ default/files/ reports/243/ egypt 
_2010_ar.pdf 
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 –العدالة الاجتماعية ). ٢٠١٥( التوعية الحقوقية للمجتمعات المحليةبرنامج .١٠
 العالمي اليوم ،العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مركز التآخي للديمقراطية والمجتمع  ،" اعدلوا فيما بينكم"للعدالة الاجتماعية 
fraternity.www//: http- :على موقع،  فبراير٢٠ ،المدني

program-awareness-rights-human/php.index/ara/org.sy 
  ).٢/٤/٢٠١٥: بتاريخ(

سؤال في السياق العربي  :مداخلة بشأن العدالة). ٢٠١٣(عزمي ،بشارة .١١
العدد  ،الدوحة ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، تبينمجلة ،المعاصر

)٥.( 
القيمة الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية والحماية  :)٢٠١٣(عليان ،بوزيان .١٢

 الأكاديمية مجلة ،دساتير العربية الحديثةدراسة تطبيقية على ال: القضائية له
 ) .١٠(ع ،الجزائر ،للدراسات الاجتماعية الإنسانية

دراسة تقويمية لمدى تحقق العدالة الاجتماعية ). ٢٠٠٨(جمعة سعيد ،تهامي .١٣
 ،في منظومة التعليم الأساسي في ضوء بعض المتغيرات المجتمعية المعاصرة

 .كلية التربية جامعة بني سويف ،رسالة دكتوراه غير منشورة
. الاستثمار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية). ٢٠١١(ابتسام ،الجعفراوي .١٤

 .اكتوبر  ،)٢(ع ،مصر ،حاد جمعيات التنمية الإداريةات ، الإدارةمجلة
 ، الإحصائي السنويالكتاب ،)٢٠١٠( المركزي للتعبئة والإحصاءالجهاز .١٥

 .أكتوبر، القاهرة
 ، الإحصائي السنويالكتاب ،)٢٠١٤( المركزي للتعبئة والإحصاءالجهاز .١٦

 .سبتمبر، القاهرة
 ،مصطفى ناصر :ترجمة ،مختصر تاريخ العدالة) ٢٠١٢(ديفيد ،جونستون .١٧

 ).٣٨٧( عالم المعرفة رقمسلسلة
  .دارالحصار، دمشق ،مفهومالعدلفيالإسلام).١٩٩٨(مجيد ،خدوري .١٨
السياسة التعليمية في مصر منذ السبعينيات ). ٢٠٠٥( أحمد غسان، الخلف .١٩

غير  ،رسالة ماجستير ،عيةدراسة تحليلية في ضوء مفهوم العدالة الاجتما
 .جامعة القاهرة ،ويةحوث التربمعهد الدراسات والب ،منشورة

العدالة التنظيمية وعلاقتها بفاعلية ) .٢٠١٤(أحمد مرعي هاشم علي ،خليل .٢٠
 ،رسالة دكتوراه غير منشورة ، المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعيةمأجهزة تنظي

 .جامعة الفيوم ،كلية الخدمة الاجتماعية
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 دراسة تحليلية -الدستور والتعليم في مصر). ٢٠١٥(جمال علي ،الدهشان .٢١
الندوة العلمية السابعة عشر  ،في دساتير مصر المختلفة للمواد الخاصة بالتعليم
كلية  ،"الواقع والمامول  ،التربية وتجديد الخطاب الديني"لقسم اصول التربية 

 . مارس١٨في  ،التربية جامعة كفر الشيخ
 ، العربية المساواة فى الدساتيرمبدأ). ١٩٩٠(شحاته أبوزيد شحاته ،دياب .٢٢

 .جامعة عين شمس ،كليه الحقوق ،رساله دكتوراه غير منشوره
التعليم الفني والعدالة الاجتماعية في مصر ) . ٢٠٠٨(ثروت علي علي ،الديب .٢٣

 ، على تلاميذ وخريجي المدارس الصناعية في مدينة المنصورةانيةدراسة ميد
طن العربي لمواجهة  التعليم النوعي في مصر والوتطوير" المؤتمر السنوي الثالث

كلية التربية النوعية  ،"رؤى استراتيجية"متطلبات سوق العمل في عصر العولمة
 . ابريل١٠-٩في الفترة  ،بالمنصورة

المؤتمر  ،العدالةالإجتماعيةفيالفكرالإنساني :)٢٠١١(ممدوحعبدالعزيز، رفاعي .٢٤
عن  المجتمعية الناتجة اتآثار وسبل مواجهة الازم" السنوي السادس عشر 

 . ديسمبر٢٥-٢٤ ،جامعةعينشمس ،كليةالتجارة ،"أحداث الربيع العربي
 الاجتماعية فى التعليم ماقبل العدالة :بعنوان) ٢٠٠٧(ناهد وآخرون  ،رمزي .٢٥

المركز القومي  ،القاهرة ،المجلد الثالث ، دراسة للمتظومة التعليمية :الجامعى
 .للبحوث الاجتماعية والجنائية

حيدر حاج  :ترجمة ، كإنصاف إعادة صياغةعدالةال). ٢٠٠٩(جون ،رولز .٢٦
 . مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ربيع شلهوب :مراجعة ،اسماعيل

معهد  ،مجلة الفكر العربي ، الاجتماعيةدالة والعالإسلام :)١٩٨٦(رضا ،سعادة .٢٧
 .يونية) ٤٢(ع) ٧(مج ،لبنان ،الإنماء العربي

 ،تونس ، والشواهد الفلسفيةحاتل المصطمعجم). ٢٠٠٤(جلال الدين  ،سعيد .٢٨
  .دار الجنوب للنشر

دور الدولة في تحقيق العدالة الإجتماعية  :)٢٠١٢(أحمدالصادقالبشير، الشايب .٢٩
 ).٧( ع، السودان، مجلةمجمعالفقهالإسلامي ،من منظور إسلامي

دار  ،القاهرة ، اجتماع التربية المعاصرعلم). ٢٠٠٢(علي السيد ،الشخيبي .٣٠
 الفكر العربي

: ترجمة ، مالية والاشتراكية والديمقراطيةالرأس :)٢٠١١(جوزيف.أ، مبيترشو .٣١
 . مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت، حيدر حاج اسماعيل

 عبر التاريخ من العصور القديمة حتى التربية). ١٩٨٤(عبد االله  ، الدائمعبد .٣٢
 دار العلم للملايين ،بيروت ،أوائل القرن العشرين

 في الفكر الفلسفي الأخلاقي دراسات). ٢٠٠٣(رحمن عبد العالعبد ال ، العالعبد .٣٣
 .الإسكندرية ،دار الوفاء ،عند فلاسفة اليونان
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 :تأليف ، فجوات العدالة في التعليممن :تقديم كتاب). ٢٠٠٦(حامد ،عمار .٣٤
 .الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة ،٢ط، محسن خضر

المذاهب التنموية مع اهتمام  وتماعية الاجالعدالة) ٢٠١٤(إبراهيم ،العيسوي .٣٥
 . الدوحة ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،خاص بحالة مصر وثورتها

العدل الإلهي في الثواب والعقاب عند ). ٢٠٠٤(مواهب علي منصور  ،فرحان .٣٦
كلية الدعوة وأصول  ، رسالة ماجستير ،السلف وارد على المعتزلة والأشاعرة

 .مكة المكرمة ،جامعة ام القرى ،الدين
 :ترجمة ، المدني والعدالةالمجتمع). ٢٠١٠(توماس  ،أدفو وماير ،فورهولت .٣٧

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،راندا وآخرون ،النشار
الإدارة العامة للمعجمات  ، الوسيطالمعجم). ٢٠٠٤(  اللغة العربية مجمع .٣٨

  .القاهرة ،وإحياء التراث
 شرح الدستور المصري الجديد لسنة موسوعة ).٢٠١٣(عبد الفتاح  ،مراد .٣٩

 .اشربدون ن ، والتشريعات المكملة له٢٠١٢
 ، إلى العدالة الاجتماعيةالطريق :)٢٠١٤ (مركزالمشروعاتالدوليةالخاصة .40

 ،القاهرة
www.cipearabia.org/files/pdf/Democratic.../Road_to_Social_Justi
ce.pdf 

. ٩٤مهرجان القراءة للجميع  ، أفلاطونجمهورية).١٩٩٤(أميرة حلمي ،مطر .٤١
  .القاهرة.مكتبة الأسرة

 فيةسلسلة المكتبة الثقا.العدالة الاجتماعية ). ١٩٦١(عبدالرحمن ،نصير .٤٢
 .دار العلم ،القاهرة ،)٤١(رقم

 ستعلاماتلا العامة لالهيئة .٤٣
http: //www.sis.gov. eg/Ar/ Templates/ Articles/ tmpArticles. 
aspx?CatID=2128 

. ٢٠١٤مصر الصحى السكاني المسح). ٢٠١٥( الصحة والسكانوزارة .٤٤
 :متاح على موقع ،القاهرة

 pdf.306FR/306FR/pdf/pubs/com.dhsprogram//: https 
متطلبات تحقيق العدالة  :بعنوان) ٢٠١٥(فيروز رمضان عبد البارئ ،الوكيل .٤٥

رسالة  ،الاجتماعية في التعليم الجامعي في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة
 .جامعة طنطا ،كلية التربية ،رةماجستير غير منشو
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